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 ملخص

جة عن  التكنولوجي أو الصناعي هي تلك النات مد التقأن من أهم هذه الكوارث الناتجة عن 
على الرغم من  ،والتي أصبح اعتماد الناس علیها أمرا أساسیا ،المنتجات المطروحة في الأسواق

 في أموالهم الأخرى. م هم منها سواء في أرواحهم أطار التي تتهدد الأخ

اجة بیئیة، مما أدت الح رأضراهو ما تسببه من  المنتجات،خطار التي تسببها تلك ن من أهم الأإ
مما یقتضي البحث   خطرة، كانت معیبة أم أالى حمایة المستهلكین والمستخدمین لهذه المنتجات سواء 

 بشخص اسمه المنتج.   نالذین یتمثلو  ،الذین هم مصدر هذه المنتجات عن مسؤولیة الأشخاص 

مخـاطر التلـوث البیئـي  نلفـرد م ـفـي مجـال حمایـة ا ن كل المجتمعات المتحضـرة تهـتم اهتمـام بالغـاً إ
 العــالم،عة مــن قبــل المنتجــین فــي كــل بلــد مــن بلــدان تي مــن خــلال المنتجــات المصــنأوخاصــة تلــك التــي ت ــ

و أیعـي والتـي تعطـي الحـق للفـرد الطب خـاص،تصیب البیئة بشكل عـام والفـرد بشـكل  ضراراً أوالتي تسبب 
لـى دعـوى یقیمهـا ذلـك إیحتـاج ذلـك  ولكن ر،الضر ن یحصل على التعویض الملائم الذي یمنع أالمعنوي 

لـى معرفـة تامـة بكیفیـة إقامتهـا ومـاهي طلبـات ذلـك الفـرد ودفـوع إوهـذه الـدعوى تحتـاج  المنتج،الفرد على 
 خر. كل ذلك سوف نقوم بتوضیحه من خلال هذا البحث المتواضع. الطرف الآ

شـخص عي بالد م ـیتمثـل ال ،وأطـراف أي دعـوى همـا المـدعي والمـدعي علیـه ،لكل دعـوى أطـرافن إ
جــراء الضــرر البیئــي ولا ذى الــذي لحــق بــه ن یطالــب بــالتعویض نتیجــة الأأالمضــرور وهــو الــذي یمكــن 

 ،ن نتیجــة فعــل واحــد و لكــن المشــكلة إذا تعــدد المضــرور  ؛واحــداً  ذا كــان المضــرور شخصــاً إتوجــد مشــكلة 
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یجـوز لأي  ةذه الحال ـث أن كل مضرور أصابه ضرر مسـتقل عـن الضـرر الـذي أصـاب الآخـر فـي ه ـحی
أو أن یشــتركوا جمیعــاً فــي دعــوى  مــنهم إقامــة دعــوى مســتقلة للمطالبــة بــالتعویض عمــا لحقــه مــن ضــرر

صـابه أم مـع مـا ءنمـا یقضـي لكـل مـنهم بمـا یـتلاإ واحدة ولكن هنا لا یقضي لهم جمیعاً بالتعویض جملة و 
 .ن ضررم

نطــاق زعــاً توزیعــا واســع الو مالبیئــي  ذا كــان الضــررإهــم المقترحــات فــي هــذا البحــث كانــت أن مــن إ
خـذ بهـا القضـاء الأمریكـي حیـث یسـمح لأعضـاء الطبقـة الواحـدة أخذ بما یسمي بالدعوى الطبقیـة التـي الأ

هـا وذلـك للتخفیـف عـن المتضررین من جراء فعل بیئي ما رفع دعوى قضائیة نیابـة أو باسـم الطبقـة بأكمل
مـا فـي أ ،قامة الـدعوى بصـورة مسـتقلةإمضرور ب مح لكلسو كاهل المحاكم بزخم كبیر من الدعاوى فیما ل

لـى إقامــة دعـوى المســؤولیة إجــازت اللجـوء لكـل شــخص أنهــا قـد إف ١٩٨٥مجـال التوصـیة الأوروبیــة لعـام 
 .منتجالموضوعیة لكل من یصیبه الضرر وبغض النظر عن صفته أو صلته بال

 .ض تعوی دعوى، مسؤولیة، بیئة، تلوث، منتج، :الدالةالكلمات 
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Environmental Product Liability for a Comparative Study 
 

Dr. Ali Mohammed Khalaf Alfatlawi 

Dr Jamal Talal Al naimi 

 

Abstract 

There is no doubt that the issue of the environment is one of the topics that 

are of great interest to everyone. This reality is different from one country to 

another because it depends on several factors, such as ideological, economic, 

social, In particular the degree of manufacture and style.                                                                   

Therefore, the issue of the environment has become the issue of the life of 

society as a whole, rulers and ruled as they breathe rotten air and everyone 

looking for purity and clean environment. We believe that one of the most 

important disasters resulting from technological or industrial advances is those 

resulting from products on the market, for which the people's dependence is 

essential, despite the risks to them, both in their lives and in their other funds.     

One of the most important hazards caused by these products is the 

environmental damage caused by the need to protect the consumers and users 

of these products, whether defective or dangerous, which requires the search 

for the responsibility of the people who are the source of these products, who 

are represented by the person who is the producer. All civilized societies pay 

great attention to the protection of  the individual from the dangers of 

environmental pollution, especially those that come from the products 

manufactured by the producers in each country of the world, which cause 

damage to the environment in general and the individual in particular, which 

gives the right to the natural person to the moral to get adequate compensation 

that prevents damage, but that needs to be filed by that individual on the 

product, and this suit needs to know fully how to establish and what the 

requests of that individual and the other side. All this will be explained through 

this humble research.                                                                       

We will conduct our research entitled  through the analytical and 

comparative approach, through analyzing the texts of the relevant Iraqi civil 

laws and comparing them with the other legislations that dealt with this subject 

in a regulated manner such as Egyptian and French law and the 1985 European 

Recommendation.                                     

Keywords: Producer, Pollution, Environment, Liability, Claim, Compensation  
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 :مقدمة

المعنـوي، بحیـث  والطبیعـي أنویـاً یلحـق أذى بالشـخص الضرر البیئي سواء كان ضررا مادیـا أم مع
ینــتج عــن ذلــك الضــرر حــق للمضــرور فــي المطالبــة بــالتعویض، وحتــى یمكــن للشــخص أن یحصــل علــى 

وب عنه أو من ین ،رو ر ضالم وتتمثل هذه الوسیلة برفع دعوى مدنیة یباشرها ،بد من وسیلة التعویض فلا
 . مطالبة بحقه أمام القضاءلل

كثیــــرة تتعلــــق بعضــــها بشــــروط الــــدعوى وســــببها مســــائل  إن البحــــث فــــي دعــــوى المســــؤولیة یســــتلزم
هـــذه  –وموضـــوعها ویتعلـــق الـــبعض الأخـــر بطرفـــي الـــدعوى والطلبـــات والـــدفوع والإثبـــات ورقابـــة القضـــاء 

لذلك سیقتصر البحث في طرفـي الـدعوى  ،ت المدنیةاعفار ن المالمواضیع في اغلبها تدخل في دراسة قانو 
 .نیاً وى ثاطلبات ودفوع أطراف الدع ثم في أولاً 

 

 : أهمیة موضوع البحث وأسباب اختیاره أولاً 

 : وتبدو أهمیة البحث في عدة جوانب نجملها فیما یأتي

تمع  مج لكلثقافي الو  ينب الحضار : حیث یمثل الاهتمام بالبیئة الجامن الناحیة الثقافیة والحضاریة– ١
ا تمثل حمیة  نظیمها وحمایتهوبالتالي فإن ت والفرد،مع وتعكس مدى اهتمامه ووعیه لحمایة المجت

 . للمجتمع الذي توجد فیه

حیث یمثل الإهتمام بالبیئة قیمة اقتصادیة من خلال حمایة الفرد صحیا   للبیئة،القیمة الاقتصادیة  – ٢
وكما  صحت،موال على د علیة صرف الأر فیوفر لل تهذا اض وهذا بحد مر وبالتالي تجنب الأ

الدول وخاصة المتقدمة منها على عاتقها   فقد أخذت تالي وبال العلاج.من یقولون الوقایة خیر 
فراد ومن هذه الطرق  ضرار بالمجتمع والأمهمة حمایة الفرد من خلال وجود طرق ووسائل تمنع الأ

د على التعویض الملائم الناتج عن  فر الا یحصل لهلاخوالتي من  البیئة،دعوى مسؤولیة المنتج 
ویعطي لدراسة هذا الموضوع تنظیمها أهمیة أكبر  ،اعیهالصنه جراء الملوث الضرر الذي لحق ب
 اخر ماتفكر به   بالبیئةالنامیة والتي تعد الاهتمام  وخاصة في البلدان

الفرد  من خلالها یحصل  یلة التيوس ال كونها تعتبر البیئیة في لیة المنتج و وتبدو أهمیة دعوى مسؤ  – ٣
وع الخصم مهم جدا فمعرفة طلباتة ودف ى التعویض وبالتالي شخاص المعنویة المتضرر علوالأ

خطاء تؤدي بحد ذاتها الى عدم حصوله على التعویض المؤمل الحصول علیه  ألتلافي وقوعة في 
 ي. من المدعى علیه وهو المسؤول عن التلوث الصناع

فـي مجـال حمایـة الفـرد مـن مخـاطر التلـوث البیئـي  بالغاً  اً اهتمامتهتم  رةحضت المتعاتمجن كل المأ -٤
تي مــن خــلال المنتجــات المصــنعة مــن قبــل المنتجــین فــي كــل بلــد مــن بلــدان أخاصــة تلــك التــي ت ــو 
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رد والتـي تعطـي الحـق للف ـ خـاص،تصیب البیئة بشكل عـام والفـرد بشـكل  ضراراً أوالتي تسبب  العالم،
لـى إولكـن ذلـك یحتـاج  الضـرر،لملائـم الـذي یمنـع ى التعـویض اصل عل ـیحن أي نو معلو اأالطبیعي 
قامتهــا ومــاهي إلــى معرفـة تامــة بكیفیــة إوهــذه الــدعوى تحتــاج  المنـتج،لفــرد علــى یمهــا ذلــك ادعـوى یق

خـــر. كـــل ذلــك ســـوف نقـــوم بتوضـــیحه مـــن خـــلال هـــذا البحـــث طلبــات ذلـــك الفـــرد ودفـــوع الطـــرف الآ
 واضع.المت

 

 :البحث ةلكشم :ثانیاً 

ى اختلاف سیاسات  ویرجع السبب في ذلك إل الشائكة،حمایة البیئة من الموضوعات  تعد مسألة
ن كان  أفالدول المتقدمة تشدد على كل تلوث حتى و  موضوع،ت الدول في النظر إلى هكذا وتوجها
ن  اصة م خو  يعد عن حمایة المجال البیئبینما بعض الدول ومنها العراق تراها بعیدة كل الب ،بسیطاً 

  تعویضه، الفرد على لذلك التساؤل الذي یطرح هنا هو كیف یحصل المتضرر  الصناعیة، لوثات الم

 .وماهي الوسیلة الملائمة للحصول على ذلك التعویض 
 

 : منهجیة البحث ثالثاً 

" من خلال  تج البیئیة دراسة مقارنةدعوى مسؤولیة المن" ـسوف نتولى السیر في بحثنا الموسوم ب
ذات  نيرد والأالعراقي  نوذلك من خلال تحلیل نصوص القانونین المدنی  ،مقارني والتحلیللا جالمنه

العلاقة ومقارنتها بالتشریعات الأخرى التي تناولت هذا الموضوع بشي من التنظیم كالقانون المصري  
 ١٩٨٥وربیة لعام والتوصیة الأ  والفرنسي

 الدعوى، طرافول لأ خصص الأن  بحثینم ىلإبحثنا هذا نه قد تم تقسیم إف ذلك،حقق ي نولك

  الآتي:حو وذلك على الن والدفوع،والآخر نخصصه للطلبات 
 

 إطراف الدعوى ول:الأالمبحث 

 المبحث الثاني: الطلبات والدفوع

 أطراف الدعوى: المبحث الأول

 رض وتقسیم: ع

یــه دعى علم ــور) و ر ض ــمل(ا عٍ أن یكــون هنــاك مــد م القضــاء المــدني لابــد إن أي دعــوى مرفوعــة أمــا
وقـد توسـع المشـرع الفرنسـي  ،علیـهن أطـراف الـدعوى همـا المـدعي والمـدعى أمحدث الضرر) وبالتالي ف ـ(

 فــي إطــار رغبتــه فــي تحقیــق الحمایــة ١٩٩٨فــي تحدیــد المقصــود بالمــدعي (المضــرور) فــي قانونــه لســنة 

 ،لمنتجلته بـاص ـر عـن ظنلالقة في التداول وبغض راء عیوب المنتجات المطلكل من یصیبه ضرر من ج
یة التضـامنیة بـین المنتجـین المسـؤولیین كما توسع أیضا في تحدید المقصود بالمنتج ونص علـى المسـؤول
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ي وعلـــى ضـــوء ذلـــك ســـنبحث فـــي المـــدعي والمـــدعى علیـــه ف ـــ ،ي حالـــة تعـــددهمعـــن تعـــویض الأضـــرار ف ـــ
 الأتي: مطلبین اثنین على النحو

 

 

 المدعي (المضرور): المطلب الأول

 :وتقسیم ضر ع

یض نتیجــة الأذى وهــو الــذي یمكــن أن یطالــب بــالتعو  ،الــدعوى المدنیــة هــو المضــروري فــي المــدع
وهـذا المضـرور هـو  ،لـیس لـه حـق فـي التعـویض  فغیر المضـرور ،جراء الضرر البیئيالذي لحق به من 

هــو ن إذ  ویثبــت الحــق لكــل مضــرور، فالمــدعي ،بــالتعویض  نائبــه أو خلفــه یثبــت لــه الحــق بالمطالبــةأو 
 )١(أحد غیر المضرور.مضرور، و وكل  ضرور،لما

 :ویمكن توضیح ذلك على النحو الآتي معنویاً  یعیاً أو شخصاً وهذا المضرور قد یكون شخصا طب
 

 الشخص الطبیعي  :الفرع الأول

لمسـؤولیة إلا مـن الشـخص كن رفع دعـوى اوعلیه فلا یم ،نه لا دعوى بلا مصلحةأصل لما كان الأ
ي ئبـه وهـذا النائـب هـو الـولیكون المضـرور نفسـه، أو قـد یكـون نا خص قد ا الشهذ ، و رر ضلالذي أصابه ا

وقد یكون المدعي بالضرر البیئي هو خلـف المضـرور سـواء كـان خلفـا  )٢(.الوكیلأو الوصي أو القیم أو 
ــه  ،لـــه امـــا كـــالوارث أو خلفـــا خاصـــا للمضـــرور كالمحـــالع ــد یكـــون هـــو الـــدائن الـــذي یرفـــع باســـم مدینـ وقـ
 )٣(ضررا مادیا .مباشرة متى ما كان الضرر الذي لحق بالمضرور یر العوى غلد ر او ر ضمال

أمــا إذا كــان التعــویض عــن ضــرر أدبــي فانــه لا ینتقــل إلــى خلــف المضــرور، إلا إذا تحــددت قیمتــه 
 ر أمــام القضــاء كمــا نصــت علیــه المــادةفــاق بــین المضــرور والمســؤول أو طالــب بــه المضــرو بمقتضــى ات

عویض الضرر الأدبي أیضا ولكن لا یجـوز فـي هـذه الحالـة أن ینتقـل لتا شملی -ي "ر صمني ) مد ٢٢٢(
ــدد بمقتضــــى اتفــــاق ــاء ،إلــــى الغیــــر إلا إذا تحــ ــام القضــ ــه أمــ ــدائن بــ ــترطت  )٤(،"أوطالــــب الــ ــین اشــ فــــي حــ

 
سؤولیة المحامي المدنیة عن  م ، بهذا المعني عبد الباقي محمد سوادي٦١٣ف  ٩١٦،  ص١ج ،الوسیط ،د.السنهوري )١(

یم وآخرون،  ید الحكجد.عبد الم ،٢٧٨ص  ،١٩٧٢ ،بغداد ،دار الحریة للطباعة ،رسالة ماجستیر ،أخطائه المهنیة
 . ٢٤٢ص   ،الوجیز  في شرح القانون المدني العراقي

  ، ١٩٩٧ ،جامعة بغداد انون،القكلیة  ماجستیر،رسالة  ،ة عن الأضرار البیئیةالمسؤولیة التقصیری ،ئافان عبد العزیز )٢(
    .١٢٨ص 

 . ٩١٨، ص  ٦١٦، مرجع سابق، ف ١الوسیط، ج ،د.السنهوري )٣(

ولا ینتقل ) "٩٣/٣() وقانون المعاملات المدنیة الإماراتي ٣/ ٢٦٧لمدني الأردني (م قانون الوهو نفس موقف ا )٤(
 ."أو حكم قضائي نهائي فاقدبي إلى الغیر إلا إذا تحددت قیمته بمقتضى اتالضمان عن الضرر الأ



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۹٥ 

التعـویض  ینتقـل ولا-٣نهائي بالتعویض "ن یكون قد صدر حكم قضائي أ ،مدني عراقي )٢٠٥/٣(المادة
 .حكم نهائي" وأمقتضى اتفاق ذا تحددت قیمته بإلا إ یرالغ ىالي بد لأعن الضرر ا

 –ني المصري بخصوص الطریقـة الثانیـة بانتقـال الحـق فـي التعـویض القانون المد  ویلاحظ أن حكم

كـون قـد صـدر حكـم قضـائي نهـائي بالورثـة لأنـه لا یتطلـب أن ی قـد أرفـق -م القضاءمطالبة الدائن به أما
 )١(،وى فعــلاً أمـام القضــاء بـالتعویض قبــل وفاتــهمضــرور قـد رفــع الـدعلایكـون  ناب ــبــل اكتفـى  ،بـالتعویض 

ن ثـــم لا یمكـــن أن یصــح الخلـــف العـــام أو الخــاص مـــدعیا إلا عنـــد المطالبــة بـــالتعویض عـــن الضـــرر م ــو 
 )٢(.الذي لحق بالمضرور فحسب المادي 

ورثــة بقــدر لإلــى ا لق ــن الحــق فــي التعــویض ینتإ، ف ــمادیــاً  لمتضــرر ضــرراً وفــي حالــة وفــاة الشــخص ا
یصــبح الــوارث مــدعیا، أمــا إذا كــان راث لأنــه یصــبح جــزء مــن المیــراث وعندئــذ نصــیب كــل مــنهم فــي المی ــ

سـؤول فلا ینتقل الحق فـي التعـویض عنـه إلـى الورثـة إلا إذا كـان المضـرور قـد اتفـق مـع الم أدبیاً  الضرر
ر بــه حكــم نهــائي فــي صــد أو  – يفــي القــانون المصــر  –قبــل الوفــاةالــب بــه المضــرور و طأ علــى تحدیــده

ــانون ا ــيالقـ ــه  -لعراقـ ــال لـ ــرور أن یكـــون المحـ ــح للمضـ ــى مـــا ویصـ ــدعیا متـ ــه فـــي أمـ ــرور حقـ ــال المضـ حـ
 ض له. التعوی

سـواء أكـان  ،وإذا كانت دعوى التعویض لا تقبل الاممن أصابه ضرر ناشئ عن عمل غیر مشروع
تعـــداه إلـــى غیـــره وعندئـــذ یكـــون ی ولا اً د ن الضـــرر البیئـــي قـــد یصـــیب فـــر إف ـــ ،مادیـــا أو معنویـــاهـــذا الضـــرر 
عندئذ یكون التعویض الذي أصاب المضرور إلى غیره و  للمصاب وحده، وقد یمتد الضرر اً التعویض حق

 )٣(ضرر.حقا لكل من أصابهم 

إلا نتیجــة للضــرر الــذي یصــیب الــبعض مــنهم لــیس فالغالــب أن الضــرر  ،وإذا وجــد عــدة متضــررین
علــى غیــره فیصــاب  لــذي یلحــق بشــخص معــین قــد یــنعكسا ضــررلا نخــر، أي أالــبعض الآ الــذي أصــاب 

كمــا لــو تعــرض شــخص  )٤(.ذا الضــرر بالضــرر المرتــد أو المــنعكسمى ه ــویس ــ ،بضــرر شخصــي بالتبعیــة
ن سـتمر معـه طیلـة حیاتـه أعجـزه ع ـإلى تلوث سـام مـن مصـنع ینفـث غـازات سـامة ممـا سـبب لـه مـرض ا

فلكـل فـرد مـن أفـراد هـذه العائلـة  ،ة مـن معونتـهئل ـعا نامر بحیث ترتب علیه حالقیام بعمله أو عن الكسب 
ویعتبـــر هـــذا التعـــویض  ،یض عـــن الضـــرر الـــذي أصـــابه بســـبب هـــذا الحرمـــانالحـــق فـــي المطالبـــة بـــالتعو 

 
ر النهضة  دا ،راتياالمعاملات المدنیة الإممسؤولیة الشخص عن فعله في قانون  ، د.عمر السید أحمد عبد االله  ١(

 ٩٩-٧٩ص ص  ،١٩٩٥ ،العربیة

 ٢٤٣دني العراقي، مرجع سابق، ص الوجیز في شرح القانون الم  ،وآخرون ،د.عبد المجید  الحكیم  )٢(

 ١٢٩مرجع سابق، ص  ،المسؤولیة التقصیریة ،زیزالعئافان عبد   )٣(

 ٤١ق، ص مرجع ساب ،تعویض الضرر ،سعدون العامري  )٤(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
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ــا یطالـــب بـــه المضـــرور شخصـــیا مـــن تعـــویض  ــاً عمـ لإصـــلاح عمـــا أصـــیب بـــه مـــن ضـــرر مســـتقل تمامـ
 )١(. يشخص

هــذه الحالــة یجــوز لكــل مــن یعــولهم المتــوفى أن ي فف ــ ،ةاف ــأمــا إذا أدت الإصــابة أو المــرض إلــى الو 
ولا یشـترط فـي طالــب التعـویض هنــا أن  ،بهبتعــویض الضـرر الـذي أصــاعلـى مــن أحـدث الإصـابة  یرجـع

أصـابه الإرث، وإنمـا مصـدره الضـرر الـذي  یكون وارثا للمصاب، إلا أن حقه فـي التعـویض لـیس مصـدره
 )٢(.ض یو لتقدیر التعوهذا الضرر هو الذي یلاحظ 

في عیشهم على  هذا ویشترط في طالب التعویض أن یكون ممن یعولهم المصاب، وممن یعولون  
بــل كــان یعــیش مســتقلا فــلا یحــق لــه  ،بــره ومعونتــه فــإذا لــم یكــن طالــب التعــویض عالــه علــى المصــاب 

 لـب طا نأو یكـو  ب انتقـل لـه حـق التعـویض بطریـق الإرث للمصـا بالتعویض، إلا أن یكـون وارثـاً المطالبة 

فقـده وعندئـذ یكـون  صاب الذین یمكن أن یصـابوا فـي إحساسـهم وعـواطفهم بسـبب عویض من أقارب المتال
أصابه من الضرر الأدبي وحده ویترتب على اعتبـار التعـویض عـن له أن یطلب تعویضا یلاحظ فیه ما 

 ب ل ـاط حـق نلإرث، ألطالبه لاحقا مرجعـه ا شخصیاً  ور حقاً ضرر الذي أصاب من كان یعیلهم المضر ال
لطالبــه لا یشــاركه فیــه  صــاً خال وان التعــویض یكــون حقــاً  ،بتنــازل المصــاب قبــل وفاتــهالتعــویض لا یتــأثر 

كــان الضــرر قــد  هــذا إذا )٣(یعــولهم المتــوفى أو ممــن یرثونــه وان التعــویض لا یعــد تركــة ممــن كــان ،یــرهغ
 خرین.لآاب اصأ يالذ لضرر حدهم یكون نتیجة لأن الضرر الذي أصاب أصاب شخصین أو أكثر ولك

به ضـــرر مســـتقل عـــن بحیـــث أن كـــل مضـــرور أصـــا ،أمـــا إذا تعـــدد المضـــرورین نتیجـــة خطـــأ واحـــد 
خــر، كمــا لـــو تعــرض عــدة أشـــخاص إلــى تلــوث مـــن إحــدى المصــانع المجـــاورة الــذي أصـــاب الآ الضــرر
لة مســتقصــابات نفســیه أجــاز لأي مــنهم إقامــة دعــوى نهم إلــى أضــرار بیئیــة ســببت لهــم أمــراض وإ لمســاك

احـدة، ولكـن هنـا ه من ضرر، ولهم جمیع إذا شاءوا أن یشـتركوا فـي دعـوى و بالتعویض عما لحقة البطملل
 )٤(ضرر.من ما یقضي لكل منهم بما یتلاءم مع ما أصابه لا یقضى لهم جمیعا بالتعویض جملة وإن

 
  ، ١٩٧٩، دار المعارف بغداد ٢ط –والعقدیة التقصیریة –حیم عامر، المسؤولیة المدنیةعبد الر  حسین عامر، )١(

 ٥٧٧و ٤٣٠ص

 ١٢٩عبد العزیز، مرجع سابق، ص ئافان  )٢(

 ١٣٠ص  بق،المرجع سا )٣(

 ٢٤٣مرجع سابق، ص  ،الوجیز ،د.عبد المجید الحكیم، وآخرون )٤(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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ـففـــي الولای ــ ـات المتحــــــــــ ــ ــاك ـــــــ ــة هنـ ـندة الأمریكیـ ــ ــــــست ىاو ــــــ ـــــوع مـــن الدعــــــ ــ ـمى بالدعـــ ــ ـاوى الطبقـــــــــ ــ  یةـــــــــــــ

)Class Action عــوى قضــائیة للمطالبــة بــالتعویض عــن ضــرر مــوزع توزیعــا واســع م لرفــع د ) وتســتخد
 إذ یسمح لأعضاء الطبقة رفع دعوى قضائیة نیابة أو باسم الطبقة بأكملها  ،النطاق

عنـه إلحـاق الضـرر بعـدد كبیـر  ینتج ة مماعساو حة لبیئیة عندما تتضرر مساففي مجال الأضرار ا 
ئیة للمطالبــة بــالتعویض عــن یرفــع شــخص واحــد دعــوى قضــایســمح فــي هــذه الحالــة أن مــن الأشــخاص ف

وذلـك للتخفیـف عـن كاهـل المحـاكم  –أي باسـم المضـرورین كلهـم  –الضرر البیئـي باسـم الطبقـة بأكملهـا 
 )١(.ورة مستقلةوى بصالدع ةماقبإ فیما لو سمح لكل مضرور بزخم كبیر من الدعاوى

فانهـا قـد أجـازا اللجـوء  ١٩٩٨نسـي لعـام ون الفر والقـان ،١٩٨٥أما في مجال التوصـیة الأوربیـة لعـام 
إلــى إقامــة دعــوى المســؤولیة الموضــوعیة لكــل مــن یصــیبه الضــرر وبغــض النظــر عــن صــفته أو صــلته 

التـي تسـببت فـي احـداث لسـلعة دام اختس ـاهـة الابشـرط وحیـد یتعلـق بوج بالمنتج ولم یقید الحق في الرجـوع
 )٢(.الضرر

 

  الشخص المعنوي :الفرع الثاني

قد یصیب الضرر البیئي شخصا معنویا خاصا كالشركات ذات الشخصیة المعنویـة ونقابـات المهـن 
 المعنویة الخاصة.المختلفة والجمعیات والمؤسسات التي لها هذا الاعتبار من الشخصیة 

والقــرى والإدارات  ویــا عامــا كالدولــة والمــدیریات والمــدنمعن شخصــا يئ ــبیال ضــرركمــا قــد یصــیب ال 
عامـة، وعندئـذ یكـون الشـخص المعنـوي ممـثلا فـي شـخص وكیلـه أو ح ذات الشخصیة المعنویـة الوالمصال

لــذي یبــیح للشــخص غیــر أن الضــرر ا -طلــب التعــویض عــن الضــرر الــذي أصــابه الحــق فــي وكلائــه فــي
الضرر الذي یصیب الشخص المعنوي نفسـه فـي مصـلحة مـن و نه هع یض و عتلبا المعنوي حق المطالبة

لـــم یصـــبه وإنمـــا  ة، فلـــیس للشـــخص المعنـــوي أن یطلـــب تعویضـــا عـــن ضـــرراً أو الأدبی ـــ حة المادیـــةمصـــال
 )٣(.أصاب فرداً من الأفراد الداخلین في تكوین

 علیه (المنتج)ى عالمد: المطلب الثاني

 رض وتقسیم: ع

ما ذكـر فـي المـواد  خر غیرآي ضرر أل تعد یصیب الغیر بكاقي "ر ع يند ) م٢٠٤نصت المادة ( 
 ن القـانون المـدني المصـري " كـل خطـأ سـبب ضـرراً ) م ـ١٦٣ب التعویض وكـذلك  المـادة (السابقة یستوج

 
(1) Rudiger Lummert – OP.Cit – P. 149 

، ص ص ١٩٩٤، ةدار النهضة العربی  ،ي تسببها منتجاته المعیبةبد الباسط جمیعي مسؤولیة المنتج عن الأضرار الت د.حسن ع )٢(
٢٣١-٢٣٠ 

 .٢٩- ١، ص٣٢٠سنة طبع. ف  نالقاهرة، بدو لقانون المدني المصري، مطبعة الاعتماد، ي االمسؤولیة ف  ،مصطفى مرعي د. )٣(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
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الفعـل الضـار تقـع علـى مـن یكــون  ن دعــوى المسـؤولیة عـنإوعلیـة  ف ـ ،"للغیـر یلـزم مـن ارتكبـه بـالتعویض 
للمـــادة  اً وفق ـــ عمـــن أحـــدث الضـــرر ولاً ؤ أو مـــن یكـــون مس ـــ )٢(الضـــرربضـــمان  وأ )١(.ضـــررملزمـــاً بجبـــر ال

" یكون الأب ثم الجد ملزمـا بتعـویض الضـرر الـذي یحدثـه للغیـر -١" ن المدني العراقيالقانو  ) من٢١٨(

ــادة ( و  ١٩٨٥) مـــن التوصـــیة الأوربیـــة لعـــام ٣كمـــا نصـــت المـــادة ( ــدني ١٣٨٦/٦المـ )  مـــن القـــانون المـ
انع یـــة وص ـــصـــانع المنتجـــات  النهائیـــة ومنـــتج المـــواد الأوله یعـــد منتجـــاً "أن ـــب١٩٩٨عـــام  لد ي المع ـــالفرنس ــ

 . هذا من جهةلمكونات الداخلة في تكوین المنتجات النهائیة" ا

ئـي فـإنهم یكونـون من جهة أخرى فإذا كـان هنـاك عـدة أشـخاص (منتجـین) تسـببوا بإحـداث ضـرر بی
) مـن القـانون المـدني ٢١٧لـك المـادة (لـى ذ صـت عكمـا ن رر ض ـیض المسئولون بالتضامن بالتزامهم بتعـو 

مشروع كـانوا متضـامنین فـي التـزامهم بتعـویض الضـرر دون  عمل غیر لون عنالمسؤو تعدد  إذاالعراقي "
إذا " ) مــن القــانون المــدني المصــري١٦٩المــادة ( یضــاً أو  ،تمییــز بــین الفاعــل الاصــلي والشــریك والمتســبب 

لتـزامهم بتعویضـهم الضـرر وتكـون المسـؤولیة فیمـا نین فـي اوا متضامنكا مل ضارتعدد المسئولون عن ع
 . ا عین القاضي نصیب كل منهم في التعویض"اوي إلا إذ ینهم بالتسب

إذا تعــــدد ) "٢- ٦-١٣٨٦والمــــادة ( ١٩٨٥المــــادة الخامســــة مــــن التوصــــیة الأوربیــــة لعــــام  وكــــذلك
 .".. لتضامنالمسئولون عن نفس الضرر فان مسؤولیتهم تكون با

 انیــاً المسـئولین ث ثــم فـي تضــامن ،فإننـا ســنبحث فـي تحدیــد المسـئول أو المنـتج أولاً  وء ذلــكوعلـى ض ـ

  :ویكون ذلك في فرعین على النحو الآتي
 

 تحدید المسؤول (المنتج)  :الفرع الأول

 عرض وتقسیم

 فعلــــهعـــن  ولاً ؤ كـــان مس ـــأســــواء  –المســـؤول هـــو الـــذي یكـــون مــــدعى علیـــه فـــي دعـــوى المســـؤولیة 

 و شخصـاً أ طبیعیـاً  ول قـد یكـون شخصـاً ؤ وهـذا المس ـ )٣(عن الشيء الذي في حراسته ولاً ؤ أو مس يصخشال

، ثم بیان من هو المـدعى علیـه فـي حدید هویة المنتج أولاً المسئول لابد من توقبل أن نبدأ بتحدید  معنویاً 
  :ویكون ذلك في غصنین على النحو الآتي ،دعوى المسؤولیة

 
 للغیر یلزم من ارتكبه بالتعویض" " كل خطأ سبب ضرراً فرنسي  ي) مدن١٣٨٢نصت المادة ( كما  )١(

و غیر ممیز  ول ضرار بالغیر یلزم فاعله أكل ي ") معاملات امارات٢٨٢والمادة ( أردني) مدني ٢٥٦نصت المادة (   )٢(
 بضمان الضرر"

 ٩٢٣ص   ، ٦١٩، مرجع سابق، ف ١د.السنهوري، الوسیط، ج )٣(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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 ج تمفهوم المن :لاً أو 

ن القـانون ) م ـ٦-١٣٨٦والمـادة ( ،١٩٨٥لتوصیة الأوربیة لعام مادة الثالثة من اإلى نص ال اد اتناس
تجات النهائیـة ومنـتج المـواد الأولیـة وصـانع المكونـات الداخلـة فـي صانع المنفرنسي یعد منتجا "المدني ال

كـل  تبـراقـد اع يس ـنفر ي والب ـر " یلاحـظ مـن خـلال نـص المـادتین، أن المشـرع الأو تكوین المنتجـات النهائیـة
وعلـى ضـوء ذلـك  ،بها عیـوب السـلعةعن تعویض الأضرار التي تسب لإنتاج مسئولاً من شارك في عملیة ا

 السلعة.المكونات الداخلة في إنتاج  أحد النهائي مع منتج یتساوى المنتج 

 كلهتیـة المس ـوقد برر ذلك باعتبار أن هـذا التوسـع فـي تحدیـد المنـتج المسـئول یتفـق مـع منطـق حما
مـــة كثـــر ملاءالمنـــتج الأنـــه یســـمح للمضـــرور اختیـــار أ، حیـــث جـــل تحقیقـــهأالتوصـــیة مـــن  ي صـــدرت والـــذ 

فیما یتعلق بالمنتجـات المعقـدة تكنولوجیـا،  رحلة نشوء العیب خصوصاً ویتفادى المشكلات الفنیة بتحدید م
مـل لا یتححتـى  جاتنلیة الإمكما أن التوسع في تحدید المنتج یسمح بتوزیع العبء على المشاركین في ع

 )١(آخرون.خص آخر أو أشخاص ل المسؤولیة التي قد یكون المتسبب فیها شمنهم فقط بكام واحداً 

ن المشــرع الأوربــي والمشــرع الفرنســي قــد توســعا فــي مفهــوم المنــتج إلا أنهمــا قــد إمــن جهــة أخــرى ف ــ
ضوعیة مو المنتج ال ةیلو ؤ مس یاما لقلذلك فقد اشترط ،على وضع الضوابط التي تكفل عدم المغالاة حرصاً 

اء هـذا النشـاط لتحقیق مكاسـب مالیـة مـن جـر  أن یكون المنتج قد أنتج السلعة في إطار نشاطه المهني أو
 . ) من القانون الفرنسي١٣٨٦/١١) من التوصیة الأوربیة والمادة (٥/١استنادا إلى نص المادة (

صــناعي ســواء نــتج الالم عناص ــعلــى ومــه مفهن المنــتج لا یقتصــر أوعلــى ضــوء ذلــك یمكــن القــول ب ــ
ي یسـتخرج المهنـي الـذ  نمـا یشـمل أیضـاً دماج في منتج آخر أو غیر مخصص لذلك وإ لانكان مخصصا ل

ــثلاً  ــالمزارعین مـ ــة كـ ــواد أولیـ ــاز  مـــن الأرض مـ ــة (الغـ ــید الأســـماك ومنتجـــي الطاقـ ــید وصـ ومشـــروعات الصـ
لمـادة الأولـى مـن فرنسـي وا نيمـد  )١٣٨٦/١( ادةوالكهرباء) فهؤلاء جمیعاً تقوم مسؤولیتهم على ضوء الم

المعیــب ســواء كــان  عــن الضــرر الــذي یحدثــه منتجــهیكــون المنــتج مســئولا " نــهأیة الأوربیــة علــى التوص ــ
 ."المضرور أم لا مرتبطا بعقد مع

) مدني فرنسي والمادة الثالثة من التوصیة ١-٦-١٣٨٦لنص المادة ( نه استناداً أ ذلك،نخلص من 
للانـدماج مـع منـتج آخـر أو غیـر  كـان مخصصـاً أسـواء  ،ناعينع لمنـتج ص ـاصلاتج هو ن المنإبیة فالأور 

  الأولیة.للمواد  مخصص والمنتج

 

 

 
 ٢٣٧ – ٢٣٦سابق، ص ص  مرجع ،جتسن جمیعي، مسؤولیة المن د.ح )١(
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 :بي بحكم المنتج وهمو اعتبرهم المشرعین الفرنسي والأور  اً ن هناك أشخاصإومع ذلك ف

نادا لــنص تج اس ــالمنــتكــل مهنــي وضــع اســمه أو علامتــه التجاریــة أو أي علامــة أخــرى ممیــزة علــى  -١"
ذین " المحترفــــون ال ــــیة الأوربیــــة) مـــن التوص ــــ٣/١) مــــدني فرنســــي والمــــادة (١-٦/٢-١٣٨٦( ةد االم ـــ
ون بوضــع أسـمائهم وعلامــاتهم الصـناعیة أو أي علامــة ممیــزة أخـرى تتنســب بهـا المنتجــات لهــم یقوم ـ

تحقـق ها بوصـفمعینـة  حیث یحقق هذا النص حمایة للمتعاملین الذین یمنحون ثقتهم لاسم أو علامة"
وقـــد  ســـمه علـــى المنتجـــات إإدخـــال المـــوزع الـــذي یضـــع علامتـــه الممیـــزة أو أن  كمـــا ،لأمـــاناو  ةالجـــود 

نــه یضــطر إلــى اتخــاذ كافــة مــا یلــزم مــن الاحتیاطــات إبموجــب نصــوص هــذا القــانون ف ولاً ؤ صـبح مس ــأ
 )١(لمراقبة جودة السلعة وخلوها من العیوب .

وربیـــة التـــي وصـــیة الأمـــن الت )٣/٢( ةنســـي والمـــاد ي فر مـــدن )٢-٦/٢-١٣٨٦اســـتنادا لـــنص المـــادة ( -٢
وضـوعیة فـي مواجهـة مـن یصـیبه ضـرر مـن یة الماعتبرت المستورد منتجـا ویخضـع لأحكـام المسـؤول

وذلك بهدف حمایة المضرور الذي قد یضطر إلـى مقاضـاة منـتج السـلعة فـي دولـة أخـرى  ،المنتجات 
جنبي لا یحقق ام قانون أكحلأالتعرض للخضوع  إلىفة ضاإ ،مما یمثله ذلك من مشقة وجهد ونفقات 

  الحمایة.ذات القدر من 

ــم ــد تـ ــتیراد قـ ــذا الاسـ ــون هـ ــت به ـــ ویكـ ــن الطـــرق ولیسـ ــرق مـ ــأي طـ ــع بـ ــأجیر أو التوزیـ ــع أو التـ دف البیـ
 )٢(. لأغراض شخصیة أو خاصة

وكـل  نـيمهالر مـؤجال ،كما أضفى المشرع الفرنسي والمشرع الأوربي صفة المنتج على البائع المهني -٣
ــتنادا إلـــى ين ـــمـــورد مه ــادة (١-٧-١٣٨٦نـــص المـــادة ( اسـ ــدني فرنســـي والمـ ــیة ٣/٣) مـ ) مـــن التوصـ

 .ربیةو الأ

نستخلص من ذلك عندما یتعلق الأمر بالمنتج بالمعني الضیق أو من یعتبـر كمنـتج فـان المسـؤولیة 
ه وهـو مـا یفتة وظي ممارسلا تتحقق إلا على عاتق شخص مهني أي الشخص الذي  أنتج أو قدم مال ف

التي قام علیها  ةفن الفلسأ) من القانون المدني الفرنسي و ٧/١-١٣٨٦والمادة   ١٣٨٦/٦/١المادة ( هتد أك
ـهــي التشـدد تجــاه المهنیـین وحــدهم وهـو مــا یفس ١٩٩٨لسـنة  ٣٨٩القـانون رقــم  ـر اشـــــــــــــ تراط أن یكــون ــــــــــــــ

 
 ٢٣٨ ص ،المرجع السابق ،د.حسن جمیعي )١(

 ،ة العربیةـــــــــــلنهضر االمعیبة ومخاطر التقدم، دا د.محمود السید عبد العاطي، المسؤولیة عن فعل المنتجات )٢(
 .  ١٦، ص ١٩٩٨ ،رةـــــــــــالقاه
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ـلنــه أثبــت أا إذ  م مســؤولیتهتقــو  ه لاطــرح المنــتج للتــداول مــن فعــل المهنــي، وان ــ ـــ م یطــرح المنــتج للتــداول ـــــ
 .)١()أ من التوصیة الأوربیة/٧مدني فرنسي والمادة  ١١/١-١٣٨٦(

 من هو المدعى علیه  :اثانی

 ،والقانون المدني الفرنسـي ،١٩٨٥سابقا مفهوم المنتج في ضوء التوصیة الأوربیة لعام  بعد أن بینا
ئـة حسـب بالبی ضـاراً  إذا أحـدث فعـلاً حالـة مـا  سـؤولیة فـيملا ىعـو لیـه فـي د عى عالمد ن هذا المنتج هو إف

وهـذا المـدعى  فرنسـي،) مـدني ١٣٨٢و( ) مدني عراقـي٢٠٤مدني مصري ( )١٦٣منطوق نص المواد (
 .معنویاً  علیه قد یكون شخصاً طبیعیاً أو شخصاً 

ضرر أو لا ربجب یكون ملزماً  ى منع علأن دعوى المسؤولیة ترف  كما ذكرنا سابقاً   :الشخص الطبیعي  -١
ول عـن تعـویض ؤ لمس ـهـو الیـه ، فالمـدعى عا إلى نصوص المواد المشار إلیهـا سـابقاً انه استناد بضم

الضــرر الــذي أصــاب المــدعي. أمــا إذا كــان المــدعى علیــه قاصــرا أو محجــورا علیــه فــلا یجــوز رفــع 
لیـه ع ىعلوصـي إذا كـان المـد أو اولي وإنما ترفـع علـى مـن یمثلـه قانونـا كـال ،الدعوى على أي منهم

 )٢(.والسندیك إذا كان مفلساً  ا كان محجوراً القیم إذ  أوصغیرا 

هي التـي سـتكون محـل لتعـویض الضـرر الـذي  ،لوارث والتركةه خلفه كاالمدعى علی وقد یحل محل
لعـام لـف االخ وترفـع الـدعوى علـى )٣(.أحدثه المورث قبل وفاته اسـتنادا لقاعـدة لا تركـه إلا بعـد سـداد دیـن

یـنهم وإنمـا هناك تضامن فیما بنه إذا ما تعدد الورثة فلیس أركة، غیر للت ثلاً باره ممباعت ماالوارث العوهو 
ــیهم مــن تركــة ســلفهملت ــیكــون ا أمــا الخلــف الخــاص فــلا یجــوز الرجــوع علیــه   )٤(.زامهم بنســبة مــا یــؤول إل

ل مــاال ؤولیة فــي جانبــه بســبب المس ــكــان بــالتعویض بســبب خطــأ المســئول المتــوفى إلا فــي حالــة تحقــق أر 
 )٥(.قاهذي تلال

نوني وقیمـة اجتماعیـة عنویـة، ولـه كیـان قـاقـد یكـون المنـتج متمتعـاً بالشخصـیة الم :الشخص المعنـوي -٢
فإذا  ،مستقلة حیة یمارس باسمه ولحسابه أنشطة هادفة تضاف إلى ذمته المالیة ضمن حدود القانون

تج رر الـذي ن ـلـك الض ـعـویض ذ عـن ت لاو نـه یعـد مسـئإف ،لبیئـةا باضـار  تجاوز هذه الحدود وأحدث فعلاً 

 
 . ١٧المرجع سابق، ص  )١(

 .  ٩٢٣ص  ٦١٩ع سابق، ف ، مرج١ج ،الوسیط ،د.السنهوري )٢(

  ، ٤٥٦٨مرجع سابق، ف  ،النظریة العامة للالتزام ،نور سلطانأد.  ،٩٢٣، ص ٦١٤مرجع سابق، ف  ،السنهوري د. )٣(
 . ٥١٥ص

 .  ٥٩٠ف   ،٢٥٥مرجع سابق، ص  ،المسؤولیة المدنیة ،ود.عبد الرحیم عامرمر .حسین عاد )٤(

 . ٢١٨ي، مرجع سابق، ص المحام ةقي محمود سوادي، مسؤولیعبد البا )٥(
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وهـذا الشـخص المعنـوي  المعنوي.مثل الشخص وللمضرور رفع الدعوى على من ی ،عن فعله الضار
كالشركات والمشـروعات الصـناعیة الخاصـة التـي تهـیمن علـى الحیـاة  خاصاً  معنویاً  قد یكون شخصاً 

ك ي كــالتر ریــق ســلببط ةئ ــیببال الشــخص المعنــوي ضــرراً هــذا تكــب الاقتصــادیة، إذ مــن الممكــن أن یر 
مــن  أشــهرخــلال ثلاثــة  اص بالمباشــرةكعــدم قیــام صــاحب المعمــل الخ ــ ،أو بعمــل ایجــابي ،والامتنــاع

تصفیة لتقلیل نسبة التلوث في تاریخ الإشعار المسجل الذي ترسله السلطة الصحیة في إنشاء مراكز 
 )١(. المیاه المختلفة منه

بخرة لمنـع تلـوث الهـواء الخـارجي بـالأللازمـة قائیة االو  ت اءم صاحب المصنع باتخاذ الإجراقیا وعدم
العامـــة أو عـــدم تجهیـــزه بخزانـــات تصـــفیة أولیـــة لتنقیـــة المـــواد الســـامة   ضـــارة بالصـــحةوالغـــازات والأتربـــة ال

 )٢(.معادلتهاو 

لـى إلحـاق رة تـؤدي إل ضاأفعامن خلال القیام ب ،كما قد تقوم مسؤولیة الأشخاص المعنویة الخاصة
ســـامة فـــي كقیـــام شـــركة لصـــید الأســـماك باســـتعمال مـــواد كیمیاویـــة  ،بـــالخطر هدیـــدهاة أو تیئ ـــلببا الضـــرر

أو  ،عملیات الصید مما یترتب علیه إلحاق الضرر بالصحة العامـة، وتهدیـد البیئـة المائیـة بخطـر التلـوث 
اء م ــلاو ه والغــاز ومســتحلب الــنفط تقاتو مش ــقیــام مشــروع صــناعي بإســاءة تصــریف فضــلات الــنفط الخــام أ

التــي تــؤمن المحافظــة  لمعتمــدةاد الكیمیاویــة الداخلــة فــي العملیــات الصــناعیة خلافــا للطــرق اوالمــو  المــالح
 )٣(.على البیئة

وقد یقع الضرر البیئي من الشخص المعنوي العام، ونعنـي بهـا الدولـة والوحـدات الإداریـة والإقلیمیـة 
حیث تخضع هذه الأشخاص لأحكام  ،یةالرسموشبه   ةیت العامة والدوائر الرسمؤسساوالموالمدن والأقالیم  

 )٤(.العامة لطةالسالقانون العام وتتمتع بحقوق 

 
 المنشور في الجریدة ،١٩٦٧) لسنة ٢٥) من نظام صیانة الانهار والمیاه العمومیة من التلوث رقم (١) فقرة (٨انظر المادة ( )١(

عشر من قانون حمایة والرابعة  ةالعاشر  . انظر ایضا المادتین٢/٨/١٩٦٧في  ١٤٤٦العدد  –وقائع العراقیة ال ،الرسمیة
 .٢٠١٧لسنة  ٦) من قانون حمایة البیئة الاردني رقم ١١المادة ( یضاً أانظر . ٢٠٠٩ئة العراقي لعام ین البیسوتح

) من قانون تحسین ١٥انظر المادة ( ،١٩٦٨) لسنة ٨٤رقم ( عاملة على الم) من نظام الرقابة الصحی ٨-٦انظر المادتین ( )٢(
 .٢٠٠٩لعام  البیئة العراقي

 ،الخاصة بتصریف المیاه الصناعیة إلى شبكات المجاري العامة منشور الجریدة الرسمیة ١٩٧٨نة ) لس١( مانظر التعلیمات رق )٣(
. ٢٠٠٩قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي لعام  من ٢٥-١٨لمواد انظر ا.  ١٣/١١/١٩٧٨في  ٦٨٢الوقائع العراقیة العدد 

 .دنيالبیئة الأ قانون حمایة ) من١٢( انظر المادة

 .٤٤٥ص  ،١٩٦٧ ،، القاهرة١د مهنا، القانون الاداري العربي، طحمد فؤام د. )٤(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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إذ أن القاعـدة الأساسـیة والتـي جــرى الاعتـراف بهـا علــى نطـاق واسـع للغایــة هـي أن الدولـة تتحمــل  
غل مش ـ هـي انفسـه ةلو د ى الحد الذي تكون فیه الا إلهزتهالمسؤولیة القانونیة عن الإدارة غیر القانونیة لأج

ــات و  ــد إ المنشـــآت والمركبـ ــة عنـ ــازات معینـ ــع بامتیـ ــدم ما تن كانـــت تتمتـ ــة إلا أن خـ ــلحة العامـ ــاطها المصـ نشـ
وفي  ،الوضع یكون مختلفا عندما ترتبط منشآت الحكومة ونشاطاتها بأخطار أو بمخاطر خاصة ومحددة

 )١( .كاملة ةیولة غالبا مسؤولیة قانونالد  ولیةهذه الحالات والقضایا تكون مسؤ 

لتــي تمنــع المســؤولیة المدنیــة ایا اوالقض ــهــذا وقــد تــم اقتــراح المســؤولیة القانونیــة للدولــة عــن الحــالات 
مـن قبــل المجلـس الأوربــي  ١٩٧٦بسـبب وجـود إذن أو تــرخیص حكـومي بموجــب الاتفاقیـة المنشـورة عــام 

. لحــدود بــر اقــل عالمتن ث و رر الــذي یســببه التل ــن الض ــیض ع ــلتعو والمتعلــق بــا -CEDE –للقــانون البیئــي

كـــان مـــنح الإذن أو التـــرخیص غیـــر  نیـــة إذاالقانو  یة الدولـــةوعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــك یمكـــن أن تقـــوم مســـؤول
وتقــدر هــذه الحالــة علــى الأرجــح فــي دعــاوى التعــویض عــن الضــرر البیئــي طالمــا أن قانونیــة  ،القــانوني

 )٢(. ير فعلضر  يأ عقبل أن یقحاكم الإداریة الم ة منذونات یمكن أن تحدد عاد الأ

عـن كـل  ولاً ؤ ن مس ـیكـو  أم عامـاً  اً خاص ـ معنویـاً  صاً مما تقدم كله یتضح لنا أن المنتج سواء كان شخ
اعتــداء یقــع منــه علــى عناصــر البیئــة، وبالتــالي یحــق للمضــرور (المــدعي) أن یرفــع الــدعوى علــى ممثــل 

نـه أنجـد  ه حالیـاً ل ب ـعمو ملاو  ١٩٩٤لسنة  ٤بیئة المصري رقم ن القانو الشخص المعنوي، وإذا رجعنا إلى 
وبة في حالة ما إذا ارتكبت مـا یخـالف إلزامها بالعقم المعنویة، و یتوجه بأحكامه إلى الأشخاص الطبیعیة أ

 )٣(.أحكامه

 ) تضامن المسئولین (المنتجین الفرع الثاني:

ري ص ـملا) من القـانون المـدني ١٦٩ي و ( عراقي ال) من القانون المدن٢١٧استنادا لنص المادتین (
ــى التـــي  ــه "أنصـــت علـ ــي انـ ــامنین فـ ــانوا متضـ ــار كـ ــن عمـــل ضـ ــئولون عـ ــدد المسـ ــویض لتـــزامهم بإذا تعـ تعـ

قــد  )٤("الضــرر، وتكــون المســؤولیة بیــنهم بالتســاوي إلا إذا عــین القاضــي نصــیب كــل مــنهم فــي التعــویض 

 
(1) Rudiger Lummer, op, Cit , P .245 
(2) Rudiger Lummer, op, Cit , P .246 

ة عمال العامة والمنشآت التجاریأیحضر على جمیع المنشآت بما في ذلك ) "٦٩المادة ( مثلا نصمن ذلك  )٣(
حداث تلوث إسوائل غیر معالجة من شأنها  تصریف أو القاء أیة مواد أونفایات أو والخدمیة ،والصناعیة والسیاحیة

غیر مباشرة  وأرادیة مباشرة إ غیر  وأ رادیةإقة ریو المیاة المتاخمة لها سواء تم ذلك بطأفي الشواطيء المصریة 
 ویعاقب بالغرامة لا  ".....٨٧" كما نصت المادة منفصلةویعتبر كل یوم من استمرار التصریف المحظور مخالفة 

من هذا   ٧٠، ٦٩، ٤١، ٣٨جنیه كل من خالف نصوص المواد  ألفتقل عن مائتي جنیه ولاتزید عن عشرین 
 ."القانون

 .) معاملات اماراتي٢٩١( ،أردني ) مدني ٢٦٥(  ،مدني عراقي) ٢١٧( لمادةا بنفس المعنى )٤(
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ت ازاغ ــلا عــدة فــي الجــوار تنبعــث منهــا انعك مص ــهنــا كمــا لــو كــان ،یتعــدد المســئولون عــن الفعــل الضــار
فیمــا بعیــدة وتتفاعــل كیمیاویــا  لــق عبــر الهــواء إلــى مســافات ختلفــة والأدخنــة الكریهــة والمضــرة التــي تنطالم

 . بینها في أثناء ذلك، مؤدیة إلى إلحاق أضرار بالغة بما یجاور تلك المصانع

 همنحـد م ـأعلـیهم جمیعـاً أو علـى أي عوى الـد  ) للمضـرور إقامـة١٦٩) (٢١٧فقد أجازت المـادتین (

بیـــنهم زع المســـؤولیة والأصـــل أن تـــو  ،بـــالتعویض بأكملـــه لأنهـــم یكونـــون تحـــت طائلـــة المســـؤولیةطالبـــة لمل
 )١(.ر منهبالتساوي إلا إذا استطاع القاضي أن یحدد نصیب كل منهم بحسب جسامة الأضرار الذي صد 

ولیة مسؤ لاب في المادة الخامسة تنص على الأخذ  ١٩٨٥من جهة أخرى فان التوصیة الأوربیة لعام 
تضــامن مــع عــدم الإخـــلال الإذا تعــدد المســئولون عــن نفـــس الضــرر فــان مســؤولیتهم تكـــون بالتضــامنیة "

أكــدت علــى مبــدأ  بنصــوص القــانون الــوطني المتعلقــة بحــق الرجــوع " وبــذلك تكــون التوصــیة الأوربیــة قــد 
أحدثـه  ر الـذيضـر الس ف ـدد المسـئولین (المنتجـین) عـن نة تع ـحال ـ المسؤولیة التضـامنیة بطریقـة عامـة فـي

ــرور، دون الإ ــة المضــ ــداول فــــي مواجهــ ــتج المعیــــب المطــــروح للتــ ــالرجوع خــــلال بالقواالمنــ ــة بــ ــد الخاصــ عــ
دولـــة فـــي الـــدول الأعضـــاء فـــي للمســـئولین المتضـــامنین فیمـــا بیـــنهم والتـــي تقررهـــا القـــوانین الوطنیـــة لكـــل 

 .الاتحاد الأوربي

تعــویض كــل الضــرر الــذي ولین بســئلما د أح ــن المضــرور یســتطیع أن یطالــب إك ف ــء ذل ــوعلــى ضــو 
ویكون للمنتج الذي أوفى بدین التعویض أن یرجع على   ،أن یطالب المسئولین معا بالتعویض أصابه وله 

 .ى من كان یرجع له وذلك بحسب الأصلالآخرین، بحیث یكون العبء النهائي للدین بقع عل

والمنـتج  لمنـتج النهـائيركـب فـي الما زءج ـلج النهائي یعتبر ضـامنا لصـانع انتالم ن صانعإوبالتالي ف
أي بحسـب مـا  ،بحسـب الأحـوال هما وذلـكحـد أهمـا أو بـالرجوع كلاوله الحق  الأولیة،والمنتج المادة  ،فیه

  )٢(.لمندمج في المنتج النهائي أو إلى المادة الأولیةإذا كان العیب راجعاً إلى الجزء ا

ولین عــن فــي حالــة تعــدد المســئ التضــامنیة ولیةؤ س ــمال نــه لــم یــنص علــى مبــدأإلفرنســي فا مشــرعأمــا ال
فقــط فقــد نصــت المــادة  زء مــن المنــتج والمنــدمج فــي المنــتج النهــائينفــس الضــرر إلا بالنســبة لصــانع الج ــ

ن منتج الجـزء المنـدمج إالضرر بواسطة عیب منتج اندمج في آخر، ففي حالة حدوث ) منه (١٣٨٦/٨(
ي أن المشرع الفرنسي لم یقرر مبدأ المسـؤولیة أالتضامن "ا بعم نئولاج یكونان مسبعملیة الإدماقام ومن 

حیــث  ،إلــى عیــب المنــتج المنــدمج ن یكــون الضــرر راجعــاً أاج منــتج بــآخر، و فــي حالــة انــدمالتضــامنیة إلا 

 
مرجع  ،الوسیط ،د.السنهوري ،٩٥جع سابق، ص فعله، مر مسؤولیة الشخص عن  ، االلهد.عمر السید احمد عبد  )١(

 . ١٣٣ص  ،مرجع سابق ،المسؤولیة التقصیریة ،ئافان عبد العزیز ،٩٢٤، ص  ٦٢٠سابق، ف 

 . ٤٨مرجع سابق، ص  ،المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة المعطي، السید عبد د محمو  د. )٢(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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 ئولان معـــاً ي مس ـــنهـــائالجـــزء مـــن المنـــتج الـــذي انـــدمج فـــي المنـــتج النهـــائي وصـــانع المنـــتج الیكـــون صـــانع 

 )١(.للمضرورصل احلاضرر بالتضامن عن ال

) مـــدني ٢٦٥ي عراقـــي و() مـــدن٢١٧( ،) مـــدني مصـــري١٦٩حتـــى یتحقـــق التضـــامن وفقـــا للمـــواد (
أن تتــوافر عــدة شــروط یمكــن  ) معــاملات إمــاراتي التــي ســبقت الإشــارة لهــذه المــواد لابــد ٢٩١أردنــي و (

  :استخلاصها على النحو الآتي

یمكـن مسـاءلة البیئـة، حیـث لا فعـلا ضـارا ب رتكـب قد ا) نیكون كل واحد من المسئولین (المنتجن یأ -أولاً 
حیــث أن الفعــل الضــار المتمثــل  ،ضــاراً  م یكــن قــد ارتكــب فعــلاً الشــخص عــن تعــویض الضــرر مــا ل ــ

ن رك ـ ي قیام المسؤولیة المدنیة (الخطیئة والموضـوعیة) فـإذا انتفـىف أساسیاً  بالخطأ أو بالإضرار ركناً 
أمـا إذا تعـدد  ،صـاب المضـرورالضـرر الـذي أعـن  یض عـو ت لالخطأ أو الأضرار فـلا مسـؤولیة هنـا و ا

فهــــذا وحــــده یعــــد المســــئول عــــن  ،ارتكــــاب واحــــد مــــنهم الفعــــل الضــــارالمســــئولون وقــــام الــــدلیل علــــى 
ون الــــذین ارتكبــــوا الفعــــل الضــــار المســــبب للضــــرر وجــــب عــــدهم وإذا مــــا تعــــدد المســــئول. )٢(الضــــرر
ا قررتـه محكمـة الـنقض المصـریة و م ـوه ـ ،یوجـد  مل ـالتزامهم سـواء وجـد اتفـاق بیـنهم أو  في نینمتضام

 )٣(.ود اتفاق سابقحیث قضت بالتضامن بالرغم من عدم وج

ضامنین فمـن الممكـن أن كما لا یشترط التساوي في مقدار جسامة الفعل الضار بین المسئولین المت
رر الض ـ م أناد ا، ومـع ذلـك فقـد یسـألون م ـالآخـر یسـیراً  فعلون حدهم الضار جسیما، بینما یكأیكون فعل 

سـتقل نوع واحد، فقد یكون كل فعـل م تیجة للفعلین، ولا یشترط لقیام التضامن أن تكون الأفعال منكان ن
لاق لراحــة الجیــران فمــن الممكــن أن مصــنعان الضوضــاء ممــا تســبب عنــه إق ــ ث أحــد  عــن الآخــر كمــا لــو

 )٤(.ق ما یحدثانه معا منهالا یطاكن ول حدهما محتملةأتكون ضوضاء 

الضـرر حیـث لا  في إحـداث  الفعل الضار الذي ارتكبه كل من المسئولین المتعددین سبباً  نیكو أن  :اً یثان
فإذا وقع فعل ضار (خطأ) من فرد في  ،یكفي مجرد ارتكاب الفعل الضار دون أن ینجم عنه ضرر

 
 . ٤٩-٤٨المرجع السابق، ص ص  )١(

.  ١٠ص ،بحث غیر منشور ،ثر تعدد المسؤولیة عن الفعل الضار في التزامهم بالتعویضیلاوي، اد.علي عبید الج )٢(

 . ١٣٤، ص بقمرجع سا ،المسؤولیة التقصیریة ،أشار له ئافان عبد العزیز

لا عن  نق ، ٩٦٩، ص ٢٠٢، رقم ١٢حكام النقض المصریه س أ، مجموعة ١٩٦١/ سبتمبر/ ١١جنائي في  نقض )٣(
 . ١٣٤المرجع السابق، ص  ،، المشار له من ئافان عبد العزیز١٢ص   ،السابق المرجع ،الجیلاوي

 .  ٥٨٦ف   ،٤٥٠-٤٤٩ص  ص مرجع سابق، ،د.عبد الرحیم عامر، المسؤولیة المدنیة ، د.حسین عامر )٤(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
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 د أفــرا طــأ) فــلا یمكــن اعتبــاركــب الفعــل (الخارتذي مكــان تحدیــد الفــرد ال ــجماعــة دون أن یكــون بالإ
 )١(.میعهم مسئولین بالتضامن، وهو ما قضت به محكمة النقض الفرنسیةعة جلجماا

أن یكون الضرر الذي وقع بفعل المسئولین هو ضرر واحد، أما إذا نتج عن كل فعل ضار ضـرر  :لثاً اث
أما المشرع الفرنسي في   )٢(.رضر  من مستقل عن الآخر فانه لا یسأل الشخص إلا عما تسبب فیه

اء وقــد واجــه القض ــ ،ى المســؤولیة التضــامنیة بــین المســئولین المتعــددیننص عل ــی ــلــم  يند م ــلونــه اقان
المشـكلة وتـولى سـد الـنقص التشـریعي وذلـك بـإلزام الفـاعلین المتعـددین بـأداء التعـویض  الفرنسي هذه

ولــیس بنــاء علــى أســاس المســؤولیة  میةضــامكلــه للمضــرور علــى أســاس المســؤولیة المجتمعــة أو الت
 )٣(.ةیلتضامنا

 

 الطلبات والدفوع: حث الثانيمبال

  :رض وتقسیمع

ــث ا ــي المبحـ ــا فـ ــد أن بینـ ــنبعـ ــؤولیة مـ ــوى المسـ ــابق دعـ ــدهم  لسـ ــدعوى وتحدیـ ــراف الـ ــان أطـ ــلال بیـ خـ
ا نه ــنــه لابــد مــن استیضــاح طلبــات المــدعي لأإوالمســئول وهــو المــدعى علیــه، ف ،بالمضــرور وهــو المــدعي

لمضـــرور مـــن حـــق فـــي التعـــویض عـــن ل بـــهد تول ـــ ام ـــ لحیـــث ك ـــ ،ویض بب الـــدعوى والتـــي تتمثـــل بـــالتعس ـــ
كل ذلك هو السبب المباشـر المولـد للـدعوى  ،ر أو تسبب فیهن ماله اتجاه من أحدث الضر شخصه أو ع

 طـرفن الإ. من جهة ثانیة فهذا من جهة )٤(بالتعویض مهما تنوعت أو تعددت علل التعویض أو أسبابه

یة فع عنـه مـا وجـه إلیـه مـن ادعـاء بالمسـؤولیـد ن ول أایح ـ الآخر في دعوى المسـؤولیة وهـو المـدعى علیـه
. وعلــى ضــوء ذلــك أي اســتنادا إلــى طلبــات المــدعي تــي ســنأتي علــى تفصــیلهابإحــدى الطــرق القانونیــة ال

اول فــي نتن ــي و نتنــاول فــي الأول طلبــات المــدع ،ودفــوع المــدعى علیــه سینقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین
 :تيالآ وحندعى علیه على الالثاني دفوع الم

 
 لیه إمشار   ١٩٤١نوفمبر  ٢٧  ،١٩٤١ //سبتمبر٢٩ نقض مدني فرنسي )١(

 Henri lalou–Triate pratique de la responsabilite civil – edtion par azard- paris 1962, No 

107 , P. 58  

 . ٦٢٠ف   ،٩٢٥مرجع سابق، ص  ،١ج ،الوسیط ،ورينهالسد.   

مرجع   ،المسؤولیة المدنیة ،لرحیم عامرعبد ا  ،حسین عامر ، ٦٢٠ف ، ٩٢٥ص المرجع السابق،  ،د.السنهوري )٢(
شركة التامین   ،، الضرر١ج ،المسؤولیة المدنیةبسوط في الم ،د. حسن علي الدنون ،٥٨٥ن ف  ٤٤٨سابق، ص 

 .  ٥٠٧ف   ،٣٤١ص   ،بدون سنة طبع ،بغداد ،المساهمة شرللطبع والن

(3) Henri Maeaud, la faute objetctive et responsabilite sans faute, D,1985.p.p 124-125    

 .  ٩٣٤ص  ، ٦٢٢مرجع السابق، ف   ،السنهوري )٤(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   
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 طلبات المدعي ل:المطلب الأو

  :قسیمرض وتع

ه المـدعي، هـو التعـویض وهـذا التعـویض المسـؤولیة والـذي یطالـب ب ـ ن الطلب الأساسي في دعـوىإ
ة نوی ــلمعول، أو عــن الأضــرار اؤ أمــا أن یكــون عــن الأضــرار المادیــة التــي لحقــت بــه مــن جــراء فعــل المس ــ

 التي تتمثل بالآلام النفسیة وغیرها.

دیـــة المـــدعي فـــي التعـــویض عـــن الأضـــرار الماهـــذا المطلـــب أن نتنـــاول طلبـــات  ل فـــينحاو ك س ـــلذ ل ـــ
 فســـوف نخصـــص لـــه بحثـــاً  ،شـــكل التعـــویض المســـتحق للمضـــرور وتقـــدیرهوالمعنویــة أمـــا بالنســـبة لدراســـة 

 . مستقلاً 

 ع على النحو الآتي:ر فوعلى ضوء ذلك سنقسم هذا المطلب إلى ثلاثة أ

 دیة مالارار الأض :الفرع الأول

حـوال فـي جمیـع الأ تقـدر المحكمـة التعـویض  -١لمـدني العراقـي ") من القانون ا٢٠٧نصت المادة (
ن یكــون هــذا نتیجــة طبیعیــة للعمــل غیــر أالحق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط بقــدر م ــ
قـد لعا فـي دراً ض مق ـإذا لـم یكـن التعـوی" المـدني المصـري نو ) من القـان٢٢١كما نصت المادة ( ،"المشروع

دائن من خسارة وما فاته مـن اضي هو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الفالق ،نص في القانونأو ب
هـذا نتیجـة طبیعیـة لعـدم الوفـاء بـالالتزام أو للتـأخر فـي الوفـاء بـه، ویعتبـر الضـرر  كسب بشـرط أن یكـون

 .)١("لو قعهد مذل جیكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه بب نتیجة طبیعیة إذا لم

الحاصـل بفعـل المسـئول  مـن جـراء التلـوث البیئـي مادیـاً  فإذا أصاب المـدعي ضـرراً استنادا إلى ذلك 
بعنصـریه الخسـارة اللاحقـة والكسـب الفائـت  ا أصـابه مـن ضـرر مـاديفللمدعي أن یطالب بـالتعویض عم ـ

ر نص ـــع فـــي یـــدخلو  .ت الفائ ـــ ین همـــا الخســـارة اللاحقـــة والكســـب ر ن الضـــرر المـــادي یتحلـــل إلـــى عنص ـــلأ
ان المقومــة بالمــال، والتــي مــا فــات المتضــرر مــن منــافع الأعی ــ ،فــي نطــاق الفعــل الضــاررة اللاحقــة الخســا
  )٢(الفعل الضار من الانتفاع به.جرده 

ویض أصـحاب عما ذهبت إلیه محكمة التمییز الأردنیة من ت ،ومن التطبیقات القضائیة بهذا الصدد 
المزروعــة فــي هــذه الأراضــي  نــاتج الأشــجارقصــان عــن ن ص یفح ــت الســمنإالأراضــي المجــاورة لمصــنع 

 
 .اماراتي ت) معاملا٢٩٢( ،أردني) مدني ٢٦٦والمادة ( ،) مدني عراقي٢٠٧مادة (تقابلها ال )١(

 ١٤١مرجع سابق، ص  ،المسؤولیة التقصیریة ،ئافان عبد العزیز )٢(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۰۸ 

كما یدخل في عنصر الخسـارة فـي نطـاق الفعـل الضـار مـا ضـاع  )١(.لمصنعنتیجة للغبار المتطایر من ا
 )٢(عمل.لرر به وقعوده عن اضب أو أجر كان یتلقاه قبل نزول العلى المدعي (المضرور) من كس

القضــاء الفرنســي القــدیم الفرصــة فقــد كــان  یــت و فت عــنأمــا بخصــوص التعــویض عــن الضــرر النــاتج 
لبثـت أن لاحتمال فلا یقضي بتعویضه، إلا أن المحاكم الفرنسـیة مـا یرى في تفویت الفرصة ضررا بعید ا

 ن تفویتهـا أمـراً إف ـ محـتملاً  كانت أمـراً  تراجعت ونصت بالتعویض عن تفویت الفرصة، ذلك أن الفرصة إذا

ــا. ــار )٣(محققـ ــد سـ ــاء الم وقـ ــه علـــى ي ر ص ـــالقضـ ــار علیـ ــا سـ ــن تفویـــت القمـ ــالتعویض عـ ــي، بـ ــاء الفرنسـ ضـ
صریه "أن القول بأن الضرر الذي یصور في هذه الحاله مجـرد مة النقض المفقد قضت محك )٤(.الفرصة
ذا كانــت إبأنــه  ،ه مؤكــدهی ــلــى مرتبــة الحــق المؤكــد أذ لایتعلــق للموظــف حــق الابتفویــت ترقإیرقــى  أمــل لا

الخسـارة  ،أن تقـدیر التعـویض بعنصـریه )٥(..."قمحق ـ ن تفویتهـا أمـرأل ف ـمأ د و مجر أ محتملاً  مراً أالفرصه 
بــین فقهـاء القـانون الفرنسـي بشـأن قضـیة تلـوث میـاه البحــر  فقهیـاً  قـد أثـار جـدلاً  ،ئـت قـة والكسـب الفااللاح

انقطاع مصدر عیشهم نتیجة للتلوث الحاصل، فقد اختلـف  ببقع النفط التي رفعها الصیادون والتي سببت 
ن عـن یالصـیاد  مطالبة الصیادین للتعویض وحول تقدیر التعویض الذي یسـتحقهء بشأن حق فقهاء اللاؤ ه

ن لـیس ید ذهـب اتجـاه مـن الفقهـاء إلـى أن هـؤلاء الصـیاد انقطاع مصدر معیشتهم نتیجة لتلوث البحـر. فق ـ
فكـل مـا  ،بعد  اهو وت الكائنات البحریة ما داموا لم یصید قابل تدمیر أو ممطالبة بأي شيء ملهم الحق بال

وقــد اســتخدموا هــذه  ،وق الآخــریند فــي البحــر یعتبــر شــیئا مباحــاً، لاحــق لأحــد علیــه أكثــر مــن حق ــموجــو 
 . الحجة من نظریة إلا موال في القانون المدني

المجـال البحـري لا یتحـدد بمـا فیـه  ةأما الاتجاه الآخر فیعـارض الاتجـاه السـابق ویـذهب إلـى أن قیم ـ
إلیهــا جهــد الصــیاد وعملــه والأدوات التــي  فهــذه القیمــة مضــافاً لثــروات، ا هذ ه ــ رامثمــن ثــروات وإنمــا باســت

عن تفویـت فرصـة الكسـب مـن الصـید  تراها لممارسة هذا العمل كالشباك والزورق ووقود الزورق فضلااش
فـي  )٦(لحاصل كل هذه تعد عناصر للضرر یمكـن تقـدیرها.االتي كان من الممكن أن یحققها لولا التلوث 

 
،  ١٩٩٣ ، عمان ،دني والمقارن، مطبعة دار الثقافةة، الضمانات في القانون المدني الأر القرال  د.غالب محمد  )١(

 . ٢٤٩ص

 ٢٤٦الوجیز، مرجع سابق، ص  ،وآخرون  ،الحكیمد.عبد المجید  )٢(

 .    ٢٦مرجع سابق، ص   ،ي، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریةد.سعدون العامر  )٣(

 ٣٠-٢٧ص ص  ،قالمرجع الساب )٤(

 . ٢٩ص ، أشار له المرجع السابق ،٣٢٩-١٠٢٥-٣٩المحاماة   ،١٩٥٨نوفمبر  ١٣مدني مصري  نقض )٥(

(6) Martine Remond Gouilloud, op, c ite, p.260                                                          
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ریحات التـي یادین بمـا یعـادل دخـولهم السـابقة، التـي أعلنـوا عنهـا فـي التص ـالص ـ ویض ى تع ـل ـب إهیـذ  حین
 )١(.بت إلیه بعض المحاكم في فرنسایقدونها في دائرة ضریبة الدخل، وهذا الاتجاه ذه

م ض الصیادین عما لحـق بهـم مـن خسـارة ومـا فـاتهیالرأي الذي نراه بخصوص هذه القضیة هو تعو 
د هـو یحققوها لولا تلوث البحـر بسـبب بقعـة الزیـت، لاسـیما أن الصـی مكن أنالم منن كا يتمن كسب وال

) ٢٢١جــاه یتماشــى مــع منطــوق نــص المــادة(مصــدر رزق هــؤلاء الصــیادین ودخلهــم الوحیــد، لان هــذا الات
بتقـــدیر التعـــویض بقـــدر مـــا لحـــق والتـــي تقضـــي كلتاهمـــا  ) مـــدني عراقـــي،٢٠٧(  والمـــادة ،مـــدني مصـــري

 .ن كسب اته مما فو  ررض من المضرور
 

 الأضرار المعنویة  :الفرع الثاني

عـن فقـدان مبـاهج الحیـاة الطبیعیـة  ناتجـاً  معنویاً  دعي ضرراً یئي الذي أصاب المإذا كان الضرر الب
ن أن توفرهـا البیئـة الصـحیة النظیفـة الخالیـة ك ـالنقیه والنقص في أسباب المتعة والراحة التي كان من المم

شـوه ى الآلام النفسیة والأحـزان الناشـئة عـن الضـرر الجسـمي كـالمرض والتإضافة إل ،ةیئیمن الأضرار الب
لكآبــة الناتجــة عــن الخــوف مــن أن یصــبح الخلقــي الــوراثي، أو المــوت نتیجــة لاستنشــاق الغــازات الســامة وا

 ،ةعش ـــبــالمواد الخطــرة والضـــارة بالصــحة كــالمواد المتعامــل باســـتمرار یخاصـــة إذا كــان  ،مریضــا مســتقبلاً 
 )٢(الحق في طلب التعویض عن هذه الأضرار. مدعيللف

) مــن القــانون المــدني الفرنســي ١٣٨٢لمــادة (ن أضــرار معنویــة أقرتهــا اكــل مــا ذكرنــاه هــو عبــارة ع ــ
ه الضــرر علــى إطلاق ــبوهــذا التعبیــر  ،والتــي نصــت علــى وجــوب التعــویض عــن كــل فعــل یســبب الضــرر

ك مـن خــلال الرجــوع إلـى الأعمــال التحضــیریة ن ذل ــبــییتو  ءعلــى السـوا یـدخل فیــه الضــرر الأدبـي والمــادي
 )٣(.للقانون المدني الفرنسي

ولهما صعوبة أ ،عن الضرر المعنوي (الأدبي) لسببینویذهب جانب من الفقه إلى رفض التعویض 
أما الشرف والكرامـة وعاطفـة المحبـة  ،ذي یمكن أن یغطیهلتقدیر مدى الضرر الأدبي ومقدار التعویض ا

إضافة إلى  ،ادیة نجد لها مثیل في السوق یمكن بموجبه تحدید التعویض عن المساس بهام ءایشألیست 
عنــدما یتعلــق  نــه مــن الصــعوبة بمكــان تحدیــد مســتحقي التعــویض عــن الضــرر الأدبــي خصوصــاً إذلــك ف

 
(1) Martine, op, cite, p. 259      

 . ١٤٣رجع سابق، صم ،تقصیریةالمسؤولیة ال ،ئافان عبد العزیز )٢(

.  ١٩٧٩د رف بغداا، دار المع٢ط –التقصیریة والعقدیة  –ولیة المدنیة حسین عامر، عبد الرحیم عامر، المسؤ  )٣(

 ٣١٩ص



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
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وهـــل یســـتحق  ،القرابـــة یجـــب الوقـــوف عنـــدها جـــة مـــن درجـــات ر الأمـــر بفقـــدان شـــخص عزیـــز، فعنـــد أي د 
 ؟ متوفى أو خطیبته أو محبیه من غیر أقاربهلا یقد التعویض ص

حیــث لــیس مــن المــروءة بمكــان أن  ،لنقود والأســى لا یمكــن أن یقــیم بــاالســبب الثــاني هــو أن الحــزن 
ن إ. وعلــى ذلــك ف ــحبائــهأربــه و ایطالــب الإنســان بــثمن حزنــه وألمــه أو یبیــع عاطفــة المحبــة التــي یحملهــا لأق

الأدبـي إثـراء دون سـبب ووسـیلة لتضـخیم مبلـغ التعـویض  رر لض ـا عـن الرأي یرى فـي مـنح التعـویض  هذا
 )١(.الضرر وشركات التأمینالذي یتحمله محدث 

ن مبدأ التعـویض عـن هـذا إف ،نه رغم هذه الانتقادات التي وجهت إلى تعویض الضرر المعنويأإلا 
یة للمضـرور رض ـت رد ج ـم وباعتبار أن الضرر الأدبي أوالمعنوي ه ـ ،القوانین الحدیثة هالضرر قد أخذت ب

أصـابه كمـا لا یـؤثر فـي ذلـك صـعوبة تقـدیر  توفر له نوعا من العزاء الذي یخفف عنه الألم والحزن الذي
 ،فهـذه الصـعوبة یمكـن أن تـرد فـي تعـویض الكثیـر مـن الأضـرار المادیـة ،التعویض عن الضـرر المعنـوي

 )٢(.كل عقاب  نم هنع لذلك فان صعوبة تقدیر التعویض لا تبرر أن یفلت المسئو لى عو 

) منــه ٢٢٢فقــد نصــت المــادة ( ،وقــد اخــذ القــانون المــدني المصــري بــالتعویض عــن الضــرر الأدبــي
ولكـن لا یجـوز فـي هـذه الحالـة أن ینتقـل إلـى الغیـر إلا إذا تحـدد  ،یشمل التعویض الضرر الأدبـي أیضـاً "

لـلأزواج  ویض إلاتع ـب كـمحلا ومـع ذلـك لا یجـوز -٢ –فـاق أو طالـب الـدائن بـه أمـام القضـاء تبمقتضى ا
 )٣(."جراء موت المصاب والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما یصیبهم من الم من 

ومن صور الضـرر الأدبـي الضـرر النـاجم عـن المسـاس بـالحقوق غیـر المالیـة وهـي تشـمل مختلـف 
 قــد و  ،فر ش ــفـي الاســم والصـورة والســمعة واحتـرام الحیــاة الخاصـة وال لحقاك ــ ،الحقـوق اللصــیقة بالشخصـیة

لیمة، وترتــب علــى ذلــك لأمــر فــي بعــض البلــدان إلــى الاعتــراف بحــق الإنســان فــي بیئــة نظیفــة وس ــوصــل ا
الذي یترتب على فقدان مباهج الحیاة بسـبب العـیش فـي  السماح بالمطالبة بالتعویض عن الضرر الأدبي

 . اجات التي تترتب على ذلكعبیئة ملوثة والإز 

 
  ، الأردن ، عمان ،، دار الثقافة والنشر٢ط  ،دراسة مقارنة ،نوري خاطر، مصادر الحقوق الشخصیة ، عدنان السرحان )١(

 وما بعدها ٨٦٦، ص ص ٥٧٧مرجع سابق، ف  ،١ج ،الوسیط ،السنهوري، ٤١٥-٤١٤. ص ص ٢٠٠٢

 .  ٨٦٦، ص ٥٧٧سابق، ف  ، مرجع١جالوسیط،  ،، السهوري٤١٥ص خاطر، مرجع سابق،   ،سرحانال )٢(

 .ماراتيإ) معاملات ٢٩٣( ،ردني أ) مدني ٢٦٧اقي، و() مدني عر ٢٠٥أیضا نصت المواد (  )٣(
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صــري بفكــرة التعــویض عــن الاعتــداء علــى الحقــوق الم نيمــد ال نو ن) مــن القــا٥٠( وقــد أخــذت المــادة
یطلــب وقـع علیــه اعتـداء غیـر مشـروع فـي حــق مـن الحقـوق الملازمـة لشخصـه أن  لكـل مـنغیـر المالیـة "

 )١(."وقف هذا الاعتداء مع التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر

بـه الألـم الـذي د قص ـوی، ةی ـبد مـا یمـس الجانـب العـاطفي للذمـة الأ ،ور الضـرر الأدبـيمـن ص ـ اوأیض
) ٢٢٢الثانیــة مــن المــادة ( علیــه الفقــرة . وهــو مــا نصــت یكابــده الشــخص بســبب مــوت إنســان عزیــز علیــه

 . المذكورة سابقا

جــراء  كهــذا وقــد قبــل القضــاء الفرنســي بــالتعویض عــن أضــرار التلــوث الــذي یصــیب مربــي الأســما
كالأضــرار التــي تصــیب المــزارعین  ویــةعنأم م ةی ــد تلــوث میــاه الأنهــار والســواقي ســواء كانــت الأضــرار ما

رواء الماشـــیة والأضـــرار التـــي تصـــیب آن غیـــر صـــالحة للســـقي أو بســـبب فســـاد نوعیـــة المیـــاه التـــي ســـتكو 
 )٢(.ریاضة المائیةلالصحة العامة جراء تناول الأسماك الملوثة أو النباتات والحرمان من التمتع با

 ض یوقت المطالبة بالتعو  الفرع الثالث:

یئـــي محقـــق ق فـــي المطالبـــة بـــالتعویض إنمـــا ینشـــأ مـــن الوقـــت الـــذي یصـــبح فیـــه الضـــرر البح ـــال نأ
كحالـة حـدوث وفـاة نتیجـة استنشـاق غـاز ملـوث أو  ،الوقوع، فإذا كان الضرر المحقق ضررا حالا ونهائیا

ات ذ  زةهبواسطة مبیدات سامة أو حدوث حالة صمم نتیجة استخدام أجشرب میاه ملوثة أو تسمم غذائي 
 دة صوتیة صادرة من المصنع المجاور بحیث تفوق الحد المسموح به. ش

فــي حــین إذا كــان الضــرر  )٣(طالبــة بــالتعویض عــن هــذا الضــرر ینشــأ مــن وقــت حدوثــهق المن ح ــإف ــ
. وللقاضـي الـدعوى صل إلیه مـن حالتـه عنـد رفـعن المطالبة تبنى على ما و إف ،للتطور أو قابلاً  )٤(متغیرا

 )٥(.بما تستقر علیه حالة ذلك الضرر نهائیا وقت الحكمحس یضهو تعب يأن یقدره ویقض

كإصابة في الجسم لم یعرف مداها  ،قابلا للزیادة حتى بعد صدور الحكم  الضرر البیئيأما إذا كان  
ففــي هــذه الحــالات  ،فـاة بعــد صــدور الحكــمومتـى تنتهــي أو ظهــور تشــوهات جســمیه متــأخرة أو حــدوث الو 

ا لحقــه مــن ضــرر ولــه الحــق فــي المطالبــة بــالتعویض عــن الأضــرار م ــعض ویعتلاللمضــرور المطالبــة ب ــ

 
 ٤١٣-٤١٢ص ص خاطر، المرجع السابق،   ،السرحان )١(

(2) Jean Lamarque, driot de la protection de la nature et de l environment, paris, 1973, p. 

p779-780 

 ١٤٤-١٤٢مرجع سابق، ص ص  ،ان عبد العزیز، المسؤولیة التقصیریةافئ )٣(

المسرولیة التقصیریة،   ، مرحسین عا ، هبین التفاقم والنقصان بغیر استقرار في اتجاه بذات والضرر المتغیر هو مایتردد )٤(
 ٥٦٧، ف  -  ٥٥٠مرجع سابق، ص 

 .  ٤٦٣، ص  ٦٠٥سابق، ف ع مرج ،ةالمسؤولیة المدنی ،بد الرحیم عامر.عد ، د.حسین عامر )٥(
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وللمضـــرور أن یحـــتفظ لنفســـه بـــالحق فـــي المطالبـــة بتعـــویض تكمیلـــي عمـــا  ،المحتملـــة الوقـــوع المســـتقبلیة
 )١(سیتحقق من الضرر مستقبلا.

 لضــررا ماره فللمضــرور أن یطالــب بــالتعویض عنــه مــاد ه إذا أمكــن تقــدیان ــف أمــا الضــرر المســتقبلي

دار الضـــرر المســـتقبلي فـــان أمـــا إذا لـــم یمكـــن تعیــین مق ـــ ،ســتقبلي محقـــق الوقـــوع وممكـــن تعیــین مقـــدارهالم
لقاضي أن یقضي بما یراه من تعویض مؤقـت ویحفـظ للمضـرور بحـق التعـویض فیمـا یتحـدد مـن ضـرر ل

 )٢(مستقبلا.

الولایــات  مكمحــاام أم ــ قضــیة عرضــت  ،القضــائیة عــن الأضــرار البیئیــة المســتقبلیةات یق ــطبومــن الت
وهـي قضـیة شـركة  ،  Potter V. firestone Tire and Rubber coالمتحدة  الأمریكیة وهي قضیة 

رض خالیـة مـن البنـاء دعـوى قضـائیة ضـد إحـدى شـركات أالإطارات والمطاط، حیث رفع الساكنون قرب 
الــذي یصــلهم قــد  ءلمــاا نأ نیوالمطــاط التــي رمــت نفایاتهــا الســامة ودفنتهــا فیهــا زاعم ــ ات ار صــناعة الإط ــ

تلــوث مــع الأخــذ بالحســبان شــكواهم عــن الأذى المعنــوي الــذي أصــابهم والناشــئ عــن التعــریض المســتمر 
نــه فــي غیــاب مــرض، أو إصــابة بدنیــة أ -، وقــد رأت المحكمــة مــا یــأتي:للمــواد الملوثــة والســمیة الأخــرى

مـرض السـرطان فقـط، إذا  مـن وفلخ ـأن یلزم المدعى علیه بالتعویض عن ا حالیة أي واقعة فعلا، یجوز
نـه تعـرض لمـادة إاثبت المدعي انه نتیجة لعدم بذل المدعى علیه المهمـل العنایـة اللازمـة تجـاه المـدعي ف

والعملیة المعتمدة  ،من معرفة تسندها الآراء الطبیة ن خوف المدعي یأتيإ سمیة تهدده بمرض السرطان و 
أن تظهــر لــدى المــدعي الإصــابة بمــرض  كبیــراً  مــالاً احت لنــه مــن المحتم ــأوالوثــوق بهــا التــي تشــیر إلــى 

 )٣(السرطان في المستقبل نتیجة التعرض للمادة السمیة.

عویض بمجـرد الخـوف من خلال هذا القرار نجد أن المحكمة قد ذهبت إلى قبول طلـب المـدعي بـالت
 اذ ض عــن ه ــمــن الإصــابة بمــرض مســتقبلي نتیجــة لتلــوث المیــاه، وقــد حكمــت المحكمــة للمــدعي بــالتعوی

 .رر بالرغم من عدم وجود إصابة بدنیة حالیة واقعة فعلاً لضا

وفي قضایا أخـرى مشـابهة حكـم للمـدعیین بـالتعویض عـن الإهمـال الـذي أدى إلـى الإصـابة بالكآبـة 
یصــاب المــدعي بأیــة إصــابات أو أمــراض بدنیــة وفــي الحقیقــة قــد ینــتج الأذى النفســي أو النفســیة دون أن 

 )٤(ا في المستقبل .ي مریضلمدعح ابن أن یصالخوف مالكآبة عن 

 
 ٤٦٣، ص  ٦٠٥سابق، ف  حسین عامر وعبد الرحیم عامر، مرجع ،١٤٢ئافان عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )١(

 .  ١٦٣ص  ، ٢٢٠ف  ،ط، مرجع سابقالمبسو  ، وند.حسن علي الدن )٢(

(3) Roger Findlely, op, cit, p. p203-204.                 

(4) Roger Findeley, op. cit, p. 204.                                  
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قـد یقـع وقـد لا یقـع، فـلا یكـون التعـویض عنـه واجبـاً  ،أما الضرر الاحتمالي فهو ضرر غیـر محقـق
ــة هـــي أضـــرار محتملـــة ذلـــك لأغیـــر أن غالبیـــة الأ )١(.إلا إذا وقـــع فعـــلاً  ــار آن الكثیـــر مـــن ضـــرار البیئیـ ثـ

ن حـق المتضـرر حینمـا یتضـح لي یكـون م ـالتـا، وبحـقى زمـن لاراخـى إل ـالأفعال المادیة الضارة بالبیئـة تت
 )٢(.هذا الضرر مستقبلا أن یتقدم إلى القضاء مطالبا بالتعویض عن هذا الضرر

 

 دفوع المدعى علیه: المطلب الثاني

 میرض وتقسع

إذا اثبـت الشـخص أن الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب ) من القانون المـدني العراقـي "٢١١نصت المادة (
كـان  ،المتضـرر أو خط ـأو حـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة أو فعـل الغیـر أ ماویةفـة س ـه كافی ـ  ید لـهأجنبي لا

قـانون لن ا) م ـ١٦٥كمـا نصـت المـادة ( ،"ما لم یوجـد نـص أو اتفـاق علـى غیـر ذلـك ،غیر ملزم بالضمان
و إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید لـه فیـه كحـادث مفـاجئ أالمدني المصري "

أو خطأ من الغیر، كان غیـر ملـزم بتعـویض هـذا الضـرر، مـا لـم یوجـد  ،خطأ من المضرور ة أوهر اققوة 
 )٣(."نص أو اتفاق على غیر ذلك

علیه أن یدفع عنـه المسـؤولیة بإثبـات السـبب  أن للمدعى ،المادتیننلاحظ من خلال منطوق هاتین 
هـذه  أحـد  فإذا وجدت  الغیر.خطأ ر أو رو ضمخطأ الالأجنبي المتمثل بالقوة القاهر أو الحادث المفاجئ أو 

د نشــأ عــن ذلــك الأســباب تكــون كافیــة لنفــي العلاقــة الســببیة بــین الفعــل والضــرر، فــلا یعتبــر أن الضــرر ق ــ
یــدفع عنــه المســؤولیة مــن خــلال الــدفع بتقــادم دعــوى المســؤولیة عــن  ا یمكــن للمــدعى علیــه أنكم ــ .الخطــأ

دفــــوع وردت ضـــمن التوصـــیة الاوربیـــة والقــــانون  كنال ـــه ،دفعینال ـــلــــى هـــذیین إضـــافة إ . و الضـــرر البیئـــي
 تي:الآنتناول ذلك على النحو  مریكي.أالفرنسي والفقه الانكلو 

 

  السبب الأجنبي الفرع الأول:

 ،)٤(كــل أمـر لا یــد للمـدعى فیــه ویكــون هـو الســبب فـي إحــداث الضــرر هــو ،یُعـرف الســبب الأجنبـي
) ١٦٥ى ذلـك المـادة (ضرور أو خطأ الغیر كما نصـت عل ـلما خطأ أوكالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة 

(المنــتج) مــدني مصــري فإننــا نتنــاول تطبیقــات الســبب الأجنبــي لنتبــین مــدى إمكانیــة دفــع المــدعى علیــه 
 :ضرار البیئیة سواء كانت المسؤولیة خطئیة أم موضوعیة على النحو الآتيلأالمسؤولیة عنه عن ا

 

 
 . ٨٦٢ص   ،٥٧٥، مرجع سابق، ف ١ج ،الوسیط ،السنهوري )١(

   .١٤٥مرجع سابق، ص  ،ئافان عبد العزیز )٢(

 .) معاملات اماراتي٢٨٧، و(أردني) مدني ٢٦١والمادة ( ،) مدني عراقي٢١١لها المادة (تقاب )٣(

 .  ٨٥لشخص عن فعله الشخصي، مرجع سابق، ص ولیة االله، مسؤ السید احمد عبد اد.عمر   )٤(
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 مفاجيءال ثلحادو اأالقوة القاهرة  :أولاً 

ذا كانـت المسـؤولیة مبینـة علـى ركــن إ نفـرق بـین مــا ،لمعرفـة أثـر القـوة القـاهرة علــى مسـؤولیة المنـتج
 موضوعیة مبنیة على ركن الضرر.یة أو مسؤول ،ت ام مفترض الإثبات الخطأ سواء كان واجب الإثبا

 ؤولیة وفقـاً هذه المس انیة درءفلا صعوبة في إمك ،ففي الحالة الأولى أي إذا كانت المسؤولیة خطئیة

ــان التوقـــع  ــدم إمكـ ــها وهـــي عـ ــا خصائصـ ــا تـــوافر فیهـ ــاجئ، طالمـ ــاهرة أو الحـــادث المفـ ــوة القـ ــري القـ لعنصـ
نه لا یعتبر مـن قبیـل القـوة القـاهرة أو إان  یمكن دفعه فو كفإذا كان الحادث متوقعاً أ )١(.واستحالة التنفیذ 

یة عـن نفسـه، مثـال ذلـك مـا قررتـه محكمـة الـنقض المسـؤول الحادث المفاجئ الذي یدفع بها المدعى علیـه
وضــع مســؤولیة مــدیر مصــنع عــن حــوادث الطریــق بســبب عــدم أخــذه الاحیتاطــات اللازمــة مــن  ،الفرنســیة

طریـق ممــا أدى إلـى تكـوین طبقــة مـن الــثلج فـي الطریــق نتیجـة تفریــغ ال فرشـة مـن الحصــى أو الرمـال فــي
  )٢(.البخار من فوهة المصنع

طریق بطبقة من الثلج بسبب تجمد الماء والضباب لا یعتبر بصفة عامة قوة قـاهرة غطیة التكما أن 
ن تفـــادي مكـــاممـــا یمكـــن توقعـــه وبالتـــالي إاهرة إذ انـــه وفقـــا للاعتبـــارات الجویـــة یعتبـــر تكـــوین هـــذه الظ ـــ

 )٣(فبهذا ینتفي شرط التوقع . ،ثبت أن حدوثها كان مباغتاأأخطارها، إلا إذا 

ا كانــت المســؤولیة موضــوعیة وهــي التــي ینتفــي فیهــا ركــن الخطــأ بحیــث یكتفــي یــة إذ ثانأمــا الحالــة ال
هــا فــلا مجـال للكـلام فی ،بعـةتحمـل الت ونظریـة ،كنظریــة مضـار الجـوار غیـر المــألوف ،بـركن الضـرر فقـط

وهــو مــا ذهبــت إلیــه التوصــیة الأوربیــة  ،عــن دفــع المســؤولیة عــن طریــق القــوة القــاهرة أو الحــادث المفــاجئ
 ٣٨٩بخصــوص مســؤولیة المنــتج عــن فعــل منتجاتــه المعیبــة، وكــذلك القــانون الفرنســي رقــم  ١٩٨٥ عــامل

عفــاء مــن الإ المفــاجئ كســبب مــن أســباب  رة أو الحــادث حیــث لــم یشــیرا إلــى أن القــوة القــاه ،١٩٩٨لســنة 

 
المدنیة   المسؤولیة مسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلوث البیئة دراسة حول تأصیل قواعدد.عبد الوهاب محمد، ال )١(

 ٧٦٠، ص  . ١٩٩٤جامعة القاهرة،  ،كلیة الحقوق ،رسالة دكتوراه ،عن أضرار تلوث البیئة

ر  المسؤولیة عن الأشیاء غی  خلف،علي محمد  . ٧٦٠له المرجع السابق، ص أشار  ،١٢٣/ ٢٦/٧فرنسي في  نقض) ٢(
المصري   العراقي،في القانون  اسة مقارنةفي تحدید مسؤولیة المنتج البیئیة. در  وأثرهاالخطأ المفترض) الحیة (

 . ٢٠١٤ ،جامعة بابل-كلیة القانون  الحلي،مجلة المحقق  والفرنسي،

 . ٧٦١-٧٦٠له المرجع السابق، ص    أشار ١٩٥٧/ ٢١/٣نقض فرنسي في  )٣(
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ث الحــاد أو نــه یســلم غالبیــة الفقــه بــالقوة القــاهرة إولكــن مــع ذلــك ف ،المســؤولیة عــن فعــل المنتجــات المعیبــة
 )١(كسبب من أسباب إعفاء المنتج عن فعل المنتجات المعیبة . ،المفاجئ

منــتج عــن فعــل منتجاتــه قــررت مســؤولیة ال) التــي ومــا بعــدها ١٣٨٦/١المــواد (فالنصــوص الجدیــدة 
نــه یجــب علــى أ) ةوربی ــمــن التوصــیة الأ ٤مــدني فرنســي والمــادة   ٩-١٣٨٦المــادة بــة یســتفاد منهــا (معیال

مسؤولیة المنتج أن یثبت الضرر والعیب وعلاقة السببیة بین العیـب والضـرر، كمـا ي یشغل كالمضرور ل
العلاقـــة  نفـــيو  ،اء المنـــتج مـــن مســـؤولیتهیترتـــب علیـــه إعف ـــ أن نفـــي العلاقـــة الســـببیة بـــین العیـــب والضـــرر

لضرر ید أن افالسببیة یكون بإثبات السبب الأجنبي ومنه القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ وهذا الإثبات ی
له سبب آخر غیر عیب المنتج، أي أن المنتج كـان یسـتحیل علیـه أن یتوقـع الحـادث أو أن یـدفع نتائجـه 

اق الـــدول الأوربیـــة علـــى تحدیـــد اتف ـــنص علیهـــا یرجـــع إلـــى عـــدم ناحیـــة أخـــرى أن عـــدم ال ـــمـــن  )٢(الضـــارة.
 )٣(أسباب الإعفاء.ا من ارهالمقصود بها، وهو ما یعني عدم الاعتراض علیها من حیث المبدأ على اعتب

 

 خطأ المضرور  :ثانیاً 

) فـي أو جزئیاً  كلیاً علیه (جمع الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على إمكانیة دفع مسؤولیة المدعى أ
خــذ الاحتیاطــات أحــدث نتیجــة لفعــل المضــرور، كالتهــاون أو التقصــیر فــي  قــد  لــة مــا إذا كــان الضــررحا

ــاً  حاشــي الأضــرار المــدعاة كلیــاً تل لمضــروراللازمــة والأكثــر حداثــة مــن جانــب ا یخــول للمــدعى  ،أو جزئی
 )٤(م علیه تلك المسؤولیة.علیه إمكانیة دفع المسؤولیة بغض النظر عن الأساس الذي تقو 

مــــن  ٨/٢) مــــن القــــانون المــــدني الفرنســــي والمقابلــــة لــــنص المــــادة ١٣٨٦/١٣صــــت المــــادة (وقــــد ن
إذا مـا ثبـت  ،ي أو ینتقص منهـا وفقـا لظـروف الحـالفتن أن تنمسؤولیة المنتج یمكن "أالتوصیة الأوربیة ب
 ."ة في إحداث الضررحد من یسأل عنهم قد ساهم مع عیب السلعأأو  ،أن فعل المضرور

ترتـب علیـه إعفـاء المنـتج مـن المسـؤولیة كلیـا إذا تـوافرت فیـه ر یذلـك أن فعـل المضـرو  ویترتب على
تحیل الدفع، أما أذا كـان العكـس أي فـي حالـة مـا سوم لتوقعصفات القوة القاهرة أي إذا كان غیر ممكن ا

 
العراقي   دراسة مقارنة في القانون المدني -حكام نظریة التبعةألبیئیة في ضوء مسؤولیة المنتج ا خلف،علي محمد ) ١(

حمد م ي شرف، علالأ النجف  ، ٢٠١٥ ،٣٦ دالجامعة، العدسلامیة مجلة الكلیة الإ نكلیزي،والإالمصري والفرنسي و 
دراسة تحلیلیه   البیئي،و الفاحشة كأساس قانوني لمسؤولیة محدث الضرر أغیر المألوفة  الجوار رة مضار فك خلف،

 .شرفالنجف الأ ، ٢٠١٤ ، ٣٤العدد   ة،الجامعمیة في القانونین العراقي والمصري مجلة الكلیة الاسلا

 . ٦٤-٦٢بق، ص ص مرجع سا ،ةبالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعی ،د.محمود السید عبد المعطي )٢(

 . ٢٥٦د.حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج، مرجع سابق، ص  )٣(

 . ٧٦٦المرجع السابق، ص  ،د.عبد الوهاب محمد )٤(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۱٦ 

ضــرر لــم تتــوافر فیــه صــفات القـــوة إذا كــان فعــل المضــرور الــذي ســاهم مــع عیــب المنـــتج فــي إحــداث ال
ا وممكــن دفعــه، فانــه یترتــب علیــه إعفــاء المنــتج مــن المســؤولیة جزئیــا أي أن وقع ــقــاهرة، بحیــث كــان متال

بـل جـزء منـه فقـط وذلـك بمقـدار اخطـأ الـذي شـارك مـع  ،رر الض ـي كـل لا تغط ـ ،تكون مسؤولیته منقوصـة
ل نصــف نهمــا بالتسـاوي، أي أنـه المنــتج یتحم ـعیـب المنـتج فــي إحـداث الضـرر، وإلا قســمت المسـؤولیة بی

ــذي وی التعـــویض فقـــط، ــرر الـ ــداث الضـ ــي إحـ ــه فـ ــاهم بخطئـ ــرور الـــذي سـ ــى المضـ قـــع النصـــف الآخـــر علـ
 )١(.أصابه

 

 خطأ الغیر  :ثالثاً 

) مــدني ١٦٥) مــدني عراقــي و (٢١١ســبب الأجنبــي التــي نصــت علیهــا المــادتین (الات تطبیق ــمــن 
فعـل  افرفـإذا تـو  ،مـدعى علیـهجـوده دون قیـام المسـؤولیة علـى عـاتق الفعـل الغیـر والـذي یحـول و  ،مصري
 نه یمكن للمدعى علیه أن یدفع المسؤولیة عن نفسه بإثبات الخطأ من جانب الغیر. إالغیر ف

هنـا نفـرق بـین  ،دعى علیه مع فعل شخص آخر وهو الغیـر فـي إحـداث الضـررلمل ارك فعفإذا اشت
حد أغرق استلال من الآخر فإذا الفعل الآخر أو قام كل منهما على استق حد الفعلین استغرقأما إذا كان 

 سـتغرقأمـا إذا لـم ی ،الفعلین الفعل الآخر، انعقدت المسؤولیة كاملـة علـى مـن نسـب إلیـه الفعـل المسـتغرق

 ،فـي حـدوث الضـرر ما الآخـر، أي قـام كـل منهمـا علـى اسـتقلال مـن الآخـر اعتبـر كـل منهمـا سـبباً دهحأ
ر، وهذه حالة تعدد لضر عن تعویض جزء من اولا في مواجهة المضرور ؤ مس من اقترف فعلاً وصار كل 

ث حـدافـي إ إسـهام خطـأ الغیـر ویجب إنقاص مسؤولیة المدعى علیه بقـدر ،المسئولین عن الفعل  الضار
 ضـاً كـان أم مفتر  هذا إذا كانت مسؤولیة المدعى علیه (المنـتج) قائمـة علـى فكـرة الخطـأ، ثابتـاً  )٢(الضرر.

فــأن غالبیــة الفقــه  ،المســؤولیة موضــوعیةنــت ضــرر أي إذا كافــي حــین إذا كانــت المســؤولیة مبنیــة علــى ال
 )٣(.غیرالنها فعل تذهب إلى عدم انتفاء هذه المسؤولیة بأي من أسباب الإعفاء والتي م

ــانون  ــا للقـ ــتج وفقـ ــنة  ٣٨٩أمـــا بخصـــوص مســـؤولیة المنـ ــادة  ١٩٩٨لسـ الفرنســـي والـــذي عالجـــت المـ
حیــث نصــا  ١٩٨٥وربیــة لعــام الأ ) مــن التوصــیة٨) مــن القــانون المــدني الفرنســي والمــادة (١٣٨٥/١٤(

ل لاحــظ مــن خ ــ". یلامســؤولیة المنــتج لا ینــتقص منهــا مســاهمة فعــل الغیــر فــي إحــداث الضــرر" علــى أن
لیة مـن أن المشـرع الفرنسـي والأوربـي قـد حرمـا المنـتج مـن دفـع تقلیـدي بجـزء مـن المسـؤو  ،هاتین المادتین

 
 ٢٥-٢٤مرجع سابق، ص ص ،طي، المسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبةد عبد المعد.محمود السی )١(

 .  ٧٧٣-٧٧٢ابق، ص ص رجع سم ،ناتجةالضرار  المسؤولیة عن الأ ،د.عبد الوهاب محمد )٢(

 ٧٧٣ص   ،المرجع السابق )٣(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۱۷ 

لغیـر بخطئـه فـي إحـداث النتیجـة الضـارة، أمـا ة اما اثبت مشـاركخلال إثبات المساهمة في المسؤولیة إذا 
خطـأ لـدفع المسـؤولیة علـى السـك بهـذا ن المنـتج یسـتطیع أن یتمإف ـ ،إذا استغرق خطأ الغیر عیوب السـلعة

یـؤدي إلـى اسـتمرار مسـؤولیة المنـتج ممـا  ،صعب الإثبات من الناحیة العملیـة ،أن هذا التمسك بهذا الدفع
ن أعیوب هذه المنتجات أما إذا استطاع المنتج أن یثبت خطأ الغیر و عن ضرار الناجمة المنفردة عن الأ

 )١(.ؤدي إلى انتفاء مسؤولیتهی ن ذلكإف هذا الغیر هو المسئول الوحید عن الضرر

 تقادم دعوى المسؤولیة عن الضرر البیئي  :الفرع الثاني

حـق مـن الحقـوق فـإذا أي عـوى المطالبـة ب ـقادم هو مضي المدة التي حددها القانون لعـدم سـماع د الت
 الـب بـه،انتهت هذه دون أن یرفع المدعي دعـواه سـقط حقـه فـي إقامـة الـدعوى دون أن یسـقط الحـق المط

منازعـات لا  ذا التقادم یبرر بأنه ضروري لاستقرار المعاملات والاطمئنان إلیها ولولاه لدخل الناس فـيوه
 )٢(.تنتهي

وعـدم سـماع دعـواه  یُعـد مهمـلاً  ،المحـددة قانونـا مـدةبحقـه خـلال ال ن الشخص الـذي لا یطالـب إلذا ف
نون لـه، حیـث یـدعو القـانون النـاس قـاقررهـا النـه لا یسـتحق الحمایـة التـي إیكون جـزاء إهمالـه. وبالتـالي ف

الـدفوع التــي یتمسـك بهــا  أحـد القضــاء، ویعـد التقـادم مــن إلـى الیقظـة والمبــادرة إلـى المطالبـة بحقــوقهم أمـام 
 )٣(من المسؤولیة والحكم علیه بالتعویض.لص عى علیه للتخالمد 

تســقط بالتقــادم  -١" قولهــا) مــن القــانون المــدني المصــري علــى هــذا الــدفع ب١٧٢فقــد نصــت المــادة (
ــنوات مـــن  ــاء ثـــلاث سـ ــئة عـــن العمـــل غیـــر المشـــروع بانقضـ ــه دعـــوى التعـــویض الناشـ الیـــوم الـــذي علـــم فیـ

ه الـدعوى فـي كـل حـال بانقضـاء خمـس هذ  و تسقط ،عنهالمضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول 
ن جریمــة ع ــ وى ناشــئةنــه إذا كانــت هــذه الــدعأعلــى  -٢عشــرة ســنة مــن یــوم وقــوع العمــل غیــر المشــروع، 

ن دعـوى التعـویض إالسـابقة، ف ـوكانت الدعوى الجنائیة لم تسقط بعد انقضاء المواعید المـذكورة فـي الفقـرة 
 :نه یجب أن نفرق بین حالتینأن من هذا النص تبیوی )٤(" ئیةلا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنا

 
 . ٢٥٨مرجع سابق، ص  ،، مسؤولیة المنتجد.حسن عبد الباسط جمیعي )١(

،  ١٩٨٠، مطابع العلم العالي الموصل، العراق، ٢أحكام الالتزام، ج ،القانون المدني م، وآخرون،د.عبد المجید الحكی )٢(
 .   ٣١٠ص 

ص ص   ،٤٧٠ف  ،١٩٦٥ ،ادر الالتزام، دار المعارفــــــــــ، مص١ة العامة للالتزام، جریالنظ ، نر سلطاو ــــــــنأد.  )٣(
 . ١٥٤ق، ص ةمرجع ساب ،المسؤولیة التقصیریة ، . ئافان عبد العزیز ٥١٩-٥١٨

 .ماراتيإ) معاملات ٢٩٨، (أردني) مدني ٢٧٢) مدني عراقي، (٢٣٢تقابلها المادة ( )٤(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۱۸ 

ولیة المدنیـة فـي هـذه الحالـة سـؤ لمیرتب اإذا كانت دعوى المسؤولیة قائمة على فعل ضار  الحالة الأولى:
م فیـه المضـرور بحـدوث الضـرر وبالشـخص سنوات من الیوم الـذي یعل ـ تسقط الدعوى بمضي ثلاث 

س عشــرة ســنة مـــن یــوم وقــوع العمــل غیـــر خم ــ ي كــل حــال بمقتضـــيوهــي تســـقط ف ــ ،المســئول عنــه
 المشروع. 

ب المسؤولیة الجنائیة إلـى جانـب رتار یعل ضإذا كانت دعوى المسؤولیة قائمة على ف :أما الحالة الثانیة
دامــت  الــدعوى المدنیــة إلا بســقوط الــدعوى الجنائیــة فمــاالمســؤولیة المدنیــة فــي هــذه الحالــة لا تســقط 

دعوى المدنیة تبقى قائمـة، ولـو كـان قـد مضـى أكثـر مـن ثـلاث سـنوات ال نإجنائیة قائمة فالدعوى ال
عشــر ســنة علــى وقــوع الضــرر  سخم ــمــن  أكثــرعلــى العلــم بالضــرر وبالشــخص المســئول عنــه أو 

 )١(.یتقاضى منه التعویض  نه الجاني أنوذلك حتى یتمكن المضرور في الوقت الذي یعاقب م

باعتبـار أن الحقـوق لا تسـقط عمـلا  ،دم غیـر موجـود تقـافـان نظـام ال ،لاميأما فـي نطـاق الفقـه الإس ـ
حاب الفقــه المــالكي والحنفــي أص ــض مــن لــبعلایســقط حــق امــرئ مســلم وان قــدم) ولكــن ابالقاعــدة الفقهیــة (

بعــد مــرور مــدة معینــة حــددها الــبعض بثلاثــین عامــا  وضــعوا قاعــدة فقهیــة تضــمنت عــدم ســماع الــدعوى
، وفــي عهــد الســلطان ســلیم العثمــاني خــر بســتة وثلاثــین عامــاً الآ والــبعض  ،ن عامــاً یلاث ــوآخــرون بثلاثــة وث

 )٢(. )١٦٦٠لأحكام العدلیة في المادة (ا ذت مجلةخ) عاما وبهذه المدة أ١٥( تقرر تحدید هذه المدة بـ

ون ن مـدة التقـادم فـي جمیـع الـدعاوى هـي ثلاث ـإف ـ ،القـانون المـدني الفرنسـيأما في القوانین الغربیـة ك
علــى  مهمــاً  تعــدیلاً  ١٩٨٥دخــل فــي عــام أخــلاف ذلــك، إلا أن المشــرع الفرنســي لــى عامــا مــا لــم یــنص ع

) بمقتضـاها تتقـادم دعـاوى المسـؤولیة ٢٢٧٠/١ي المـادة(ه ـ دة إلیـهیدخل مادة جد أالقانون المدني بموجبه 
ع ما ضرر بمـا فإذا الحق مصن )٣(.مضي عشر سنوات ابتداء من وقوع الضرر أو من تفاقمهاللاعقدیة ب

 ،من عقارات وجب على المضرورین إقامة الدعوى خلال عشر سنوات من تاریخ وقـوع الضـرر به یحیط
ات مـن تـاریخ تفـاقم الضـرر،  فـإذا لـم یقـم المـدعي الـدعوى خـلال نو ل عشر س ـوإذا تفاقمت الأضرار فخلا

 )٤(.التقادمالمدة المحددة جاز للمدعى علیه أن یدفع عنه المسؤولیة ب

 
 .  ١٠٤-١٠٢مرجع سابق، ص ص  ،خص عن فعلهمسؤولیة الش  ،االله  احمد عبدد.عمر السید  )١(

سؤولیة المدنیة  رمضان، المد.محمد احمد  ،٣١٠مرجع سابق، ص  ،كام الالتزاماح ،د.عبد المجید الحكیم، وآخرون )٢(
  ،نونالقا یةكل ،اهدراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقوانین الوضعیة، رسالة دكتور  ،عن الأضرار في بیئة الجوار

وكذلك انظر   ١٤١-١٤٠.، ص ص ١٩٩٥الأردن،  ،عمان ،د، الناشر دار الجیب للنشر والتوزیعجامعة بغدا
 وما بعدها . ١٢٢ص

 .  ١٤١جع السابق، ص المر  ، مضاند.محمد احمد ر  )٣(

 . ١٥٦مرجع سابق، ص  ،المسؤولیة التقصیریة ،ئافان عبد العزیز )٤(
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 ،فقـد فـرق بـین دعـاوى الإصـابات البدنیـة أو الوفـاة والـدعاوى الأخـرى ،نكلیزيالإبالنسبة للقانون أما 
سـنوات مـن تـاریخ نشـوء سـبب الـدعوى  مدة التقادم هي ثلاث ن فاة فالو ففي دعاوي الإصابات البدنیة أو ا

د علم بالضرر لا یكون قأرر بشرط أي من تاریخ حدوث الضرر أو من تاریخ علم المضرور بوقوع الض
ابة أو كــان یجــب علیــه أن یعلــم بهــا فــي وقــت ســابق، ویمكــن أن تســتغرق مــدة التقــادم طــول مــدة لإص ــأو ا

قــد ظلــت غیــر ظــاهرة بصــورة معقولــة لمــدة طویلــة مــن الوقــت، فبالنســبة ة الإصــابت حیــاة المــدعي إذا كان ــ
سـنوات سـت ز رفعها بعـد مـرور نون التقادم لا یجین قاإللدعاوي الأخرى غیر دعاوي الإصابات البدنیة ف

مـع ملاحظـة  ،من تاریخ قیام سبب الدعوى فإذا أقیمت بعد هذه المدة جاز للمدعى علیه أن یدفع بالتقادم
 )١(.لذي قام به سبب الدعوى لا یدخل في حساب التقادما الیوم أن

یة فــي بعــض قــد ســببت صــعوبات رئیس ــ ن قــوانین التقــادمإأمــا بالنســبة للولایــات المتحــدة الأمریكیــة ف ــ
) إصــابة شخصــیة ٩١( أصــل) مــن ٥٤م (١٩٨٢فقــد أهمــل قاضــي محكمــة نیویــورك فــي عــام  ات،الولای ــ

ورأى  ،رض خالیــة لــدفن النفایــات الســامةأ) وهــي Love Canal(تعــرض لهــا مقیمــون فــي قنــاة الحــب 
تعدیله فیما بعد) والذي تم لنیویورك ( القاضي أن القضایا قد منع النظر بها بموجب قانون التقادم السابق

تلك القضایا قد رفعت بعد ثلاثة أعوام من تعرض الضـحایا إلـى المـواد الكیمیائیـة السـامة. وقـد نالـت ن لأ
مــن قبــل آلاف الأشــخاص الــذي زعمــوا أنهــم  اهتمامــا كبیــرا فــي القضــایا التــي رفعــت  دمن التقــاو مشــكلة قــان

 ولایــة تقریبــاً ) ٣٠یمیائیــة وقــد رفضــت (إلــى ذرات دقیقــة ســامة كتعرضــوا لإصــابات ناتجــة مــن التعــرض 

وثـات لمل" وتعني هذه القاعدة بدء سریان مدة التقادم من تـاریخ تعـرض المـدعي لأخطـار االتعرض " قاعدة
" إذ تبنـــت الموقـــف المتمثــل فـــي أن مـــدة التقــادم لا تبـــدأ بالســـریان حتـــى قاعـــدة الاكتشــافیــة لصـــالح "یئالب

 .عي مرضهیكتشف المد 

مــن قـــانون المســؤولیة القانونیـــة والتعــویض والاســـتجابة  )٣٠٩لولایــات قـــد تبنــت المـــادة (أمــا بقیـــة ا 
ة ترفــع بموجــب قــانون الولایــة ئیدعــوى قضــاه أیــة حیــث نصــت هــذه المــادة علــى ان ــ ،١٩٨٠البیئیــة لعــام 

ة ة خطرة منبعثة في البیئنتیجة الإصابة الشخصیة أو الأضرار بالممتلكات والناتجة عن تعرض لأیة ماد 
قادم للدعوى القضائیة تبدأ من تـاریخ علـم المـدعي أو مـن التـاریخ الـذي كـان التن مدة إمن منشأة معینة ف

 )٢(أو إصابة قد حدثت له نتیجة التعرض لمواد خطرة.  راً له أن ضر ة معقو یجب علیه أن یعلم فیه بصور 

 ١٩٨٥ة لعـام فـي ضـوء التوصـیة الأوربی ـ أما بخصوص مسؤولیة المنـتج عـن فعـل منتجاتـه المعیبـة

فقد نصا على نوعین من المدد للمسؤولیة عن فعل  ١٩٩٨ر للقانون المدني الفرنسي لعام خیوالتعدیل الأ
 . وط والثانیة مدة تقادمسقولى مدة الأ ،المنتجات المعیبة

 
(1) SALMOND, Law of torts, seven teeth Edition R.F.V. Huston, Sweet and Maxwell, 

London, 1977, P.597 
(2) Roger Findley , op. Cit . p. 200 
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الفرنســــي ، مــــن القــــانون المــــدني ١٣٨٦/١٦بالنســــبة إلــــى مــــدة الســــقوط فقــــد ورد فــــي نــــص المــــادة 
قط مســـؤولیة المنـــتج عـــن الضـــرر الـــذي یحدثـــه منتجـــه تس ـــالتوصـــیة الأوربیـــة علـــى أن ") مـــن ١١(والمـــادة

شر سنوات من تاریخ طرح ع ني بمرورن المد وما بعدها من القانو   ١٣٨٦/١المعیب، على أساس المادة 
لمنــتج یكــون مســئولا عــن " أي أن االمنــتج للتــداول، مــا لــم یكــن المضــرور قــد أقــام دعــواه خــلال هــذه المــدة

للتداول بعد مرور أكثـر مـن عشـر سـنوات علـى تـاریخ طـرح  مطروحالرر الذي یحدثه منتجه المعیب الض
تداول أي من التاریخ الذي یتخلى فیـه المنـتج للالمنتج  ریخ طرحالمنتج للتداول، وتحسب هذه المدة من تا

نقطــاع مــا لــم یكــن تــالي لا تقبــل الوقــف أو الاإرادیــا عــن حیازتــه للشــيء، وهــذه المــدة هــي مــدة ســقوط وبال
 )١(.ام دعواه خلالهاأقالمضرور قد 

النطـاق أطلقـت ) من القانون الفرنسي قـد خالفـت التوصـیة الأوربیـة حیـث ١٣٨٦/١٦إلا أن المادة (
نه في الحالات التي أمني لدعوى المسؤولیة الموضوعیة في الحالات التي یثبت فیها خطأ المنتج، أي لز ا
منتجات تخضع للقواعد العامة بمعنى أن الادم دعوى المسؤولیة عن عیوب ن تقإبت فیها خطا المنتج فیث

 )٢(.ن عاماً یثلاث هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي

) مـن القـانون المـدني الفرنسـي ١٣٨٦/١٧حیث ورد نص المادة ( ،لتقادما فهي مدة لثانیةأما المدة ا
ــادة ــة للمـ ــی١٠( المقابلـ ــن التوصـ ــة) مـ ــوى المس ـــن "أب ـــ ،ة الأوربیـ ــرو دعـ ــلحة المضـ ــررة لمصـ ــي ر ؤولیة المقـ فـ

مواجهــة المنــتج تتقــادم بمضــي ثــلاث ســنوات یبــدأ حســابها مــن التــاریخ الــذي یعلــم فیــه المضــرور بالضــرر 
وتحسـب  ،ن دعوى المسؤولیة تتقـادم بمـرور ثـلاث سـنوات إ. وعلى ضوء ذلك فنتج"لمبشخصیة االعیب و و 

التقـادم تقبــل  دةوهــذه المـدة هـي م ــ ،المسـئول عنـهعلـم المضــرور بالضـرر وبالعیــب و  هـذه المـدة مــن تـاریخ
 )٣(.لللتداو  إلا أنها في كل الأحوال لا یمكن أن یبدأ سریانها قبل طرح المنتج ،الوقف والانقطاع

علـــى أن لا تبـــدأ مـــدة تقـــادم الـــدعوى إلا إذا  حـــظ هنـــا أن المشـــرع الفرنســـي والأوربـــي قـــد حرصـــاً لاون
ــد  ــر الـ ــة عناصـ ــرور كافـ ــم المضـ ــي علـ ــت فـ ــب اجتمعـ ــرر والعیـ ــیة (الضـ ــلعة العوى الأساسـ ــي السـ ــود فـ موجـ

 )٤(.)وشخصیة المنتج

 

 

 
 ٤٥-٤٤ص مرجع سابق، ص  ،ة عن فعل المنتجات المعیبةالمسؤولی  ،محمود السید عبد المعطيد. )١(

 .  ٢٧٤ د.حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج، مرجع سابق، ص )٢(

 .  ٤٧لمرجع السابق، ص ا  ،.محمود السید عبد المعطيد )٣(

 . ٢٧٢ص  ،قد.حسن عبد الباسط جمیعي، مرجع الساب )٤(
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 دفوع أخرى   الفرع الثالث:

إضـافة إلــى الــدفعین الأولـین وهمــا الســبب ة، وع الخاص ــا بالـدفهنالـك دفــوع أخـرى نســتطیع أن نســمیه
بشــأن  ١٩٨٥یونیــو  ٢٥لتوصــیة الأوربیــة الصــادرة فــي الأجنبــي والتقــادم وهــذه الــدفوع قــد وردت ضــمن ا

ــن فعـــل ا ــؤولیة عـ ــم لمنالمسـ ــي رقـ ــة، والقـــانون الفرنسـ ــات المعیبـ ــاص بتطبیـــق  ،١٩٩٨لســـنة  ٣٨٩تجـ الخـ
 . ١٩٨٥التوصیة الأوربیة لعام 

. نكلـو أمریكـي إضـافة إلـى مـا ذكرنـاه مـن دفـوع مسـبقةخـرى انفـرد بهـا الفقـه الأأ اً عهناك دفو كما أن 

 :ء ذلك سنبین هذه الدفوع على النحو الآتيوعلى ضو 
 

 یة والقانون الفرنسي وربدفوع التوصیة الأ :ولاً أ

 الأوربیـةمن التوصـیة  )٧) من القانون المدني الفرنسي والمقابلة للمادة (١٣٨٦/١١نصت المادة ( 

لـم یطـرح المنـتج للتـداول  -١ - :نهأثبت أیكون المنتج مسئولا بقوة القانون إلا إذا نه "أعلى  ١٩٨٥ام لع
فـي اللحظـة  لـم یكـن موجـوداً  ،ل الظـروفب ك ـذي أحـدث الضـرر مـع الأخـذ فـي الحسـاأن العیب ال ـ -٢-

أن المنتج لـم یكـن  -٣-للتداول د طرح المنتج التي طرح فیه المنتج للتداول، أو أن هذا العیب قد نشأ بع
لمعرفـة العلمیـة والفنیـة فـي اللحظـة التـي أن حالـة ا -٤-مخصصا للبیع أو لأي شكل من أشكال التوزیع 

إلـى مطابقـة  لعیـب راجعـاً أأن  -٥-ه بـان یكشـف عـن وجـود العیـب ح ل ـرح فیها المنتج للتداول، لم تسمط
 . "يیعي أو اللائحالمنتج للقواعد الآمرة للنظام التشر 

فر الشـرائط ) بـدفوع تتعلـق بعـدم تـو ٥،٣،٢،١خذ في الفقـرات (أنه قد أمن خلال هذا النص، حظ نلا
) فقــد أخــذت ٤أمــا الفقــرة ( )١(،صــیللتفســبق وان تناولناهــا با –یة المنــتج العامــة أو الخاصــة لقیــام مســؤول

 بدفع خاص وهو الدفع بمخاطر التقدم العلمي.

مـادة المـذكورة، والتـي قـررت إعفـاء المنـتج مـن مسـؤولیته ال ) مـن٤ة (سلمت بـه الفقـر هذا الدفع الذي 
لـه مح لم تس ـ ،لحظة طرح المنتج للتداول بان یثبت أن حالة المعرفة العلمیة والفنیة ،بسبب مخاطر التقدم

هـــو الخـــوف مـــن تقییـــد تطـــور وتقـــدم  ،ن الحجـــة فـــي إدراج هـــذا الـــدفعأ.  و بـــان یكشـــف عـــن وجـــود العیـــب 
 )٢(.نتج مسئولا عن مخاطر والتي بالفرض لا یستطیع أن یتوقعهاالمیة یجعل الصناعة الأورب

 
دراسة مقارنة في القانون المدني العراقي   -حكام نظریة التبعةأء یئیة في ضو مسؤولیة المنتج الب خلف،علي محمد  )١(

 مرجع سابق والانكلیزي،والمصري والفرنسي 

كان هناك مؤیدین  ،٦٨مرجع سابق، ص  ،المنتجات المعیبةالمسؤولیة عن فعل  ،د عبد المعطيالسید.محمود  )٢(
 وما بعدها .  ٦٩عارضین لهذا الدفع انظر ص  وم
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 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۲۲ 

 فـي ث بـدء ینتشـر اسـتعماله واللجـوء إلیـه" حی ـمخاطر التطور العلمي أو التقدم العلمـيح "ن مصطلإ

علمـي نـه یعنـي كشـف التطـور الإالآونة الأخیرة لا یرادف مخاطر التطور بل وعلـى العكـس مـن التسـمیة ف
 جــدت فــي المنتجــات عنــد إطلاقهــا فــي التــداول فــي وقــت لــم تكــن حالــة العلــمب و ي عــن عیــو والتكنولــوج

ولاســیما  ،دلیةلصــیكالأضــرار الناتجــة عــن المنتجــات ا )١(.والتقــدم التكنولــوجي أو الفنــي تســمح باكتشــافها
طـرح  اطر التقـدم بعـد الآثار الضارة للمنتج والمستمرة على الجسم أو على الاجنـه والتـي تكشـف عنهـا مخ ـ

 )٢(.للتداول نتجالم

وحتى یستطیع المنتج أن یتمسك بهذا الـدفع أو الإعفـاء بسـبب مخـاطر التقـدم العلمـي، یجـب تحدیـد 
 ج للتداول، واحترامها من قبل المنتج. منتة العلمیة أو الفنیة لحظة طرح الفحالة المعر 

، وهـــي اً ذجی ــنمو  شــكلاً  كانــت صــیاغة أوفالمعرفــة العلمیــة والفنیــة یجــب أن تكــون مفهومــة كمــا لــو 
) والتي یفتـرض دراسـتها تقـدیر أو تحدیـد قطـاع مهنـي قواعد معرفة ما نعملأوسع من مفهوم قواعد الفن (

 )٣(.لاستبعاد مسؤولیة المهنيفي رامها یكون ملتزما ولكنه لا یكتمعین، واح

ن ولك ـنـتج فقـط ي یعمـل فیـه الموتقدیر حالة المعرفة العلمیة والفنیة لا یكون في قطـاع الصـناعة الـذ 
فـــي كـــل فـــروع المعرفـــة الإنســـانیة، أي أن المنـــتج لا یســـتطیع أن یـــدعي تخصصـــه فـــي قطـــاع معـــین مـــن 

علقــــة بفـــــرع آخــــر مــــن فــــروع المعرفـــــة لمتالمعلومـــــات التــــي كانــــت متاحــــة وار العلــــوم والفنــــون لكــــي ینكـ ـــ
 )٤(.الإنسانیة

فیــه ظــروف  اعــىي تر عیــار شخص ــضــع للتقــدیر بمكمــا أن تقــدیر حالــة المعرفــة العلمیــة والفنیــة لا تخ
ــاً إ المنـــتج ومـــدى علـــم أو إمكانیـــة حصـــوله علـــى المعلومـــات و  فیـــه إلـــى  لمعیـــار موضـــوعي ینظـــر نمـــا وفقـ

الوصــول إلیهــا والتصــرف فــي ظلهــا وقــت إطــلاق المنــتج فــي كــن لعلمیــة أو التكنولوجیــة التــي یمة االمعرف ــ
ــا التـــداول وهـــو مـــا أكدتـــه محكمـــة العـــدل الأوربیـــة ــا ٢٩در فـــي فـــي قرارهـــا الصـ حـــول تحدیـــد  ١٩٩٧یو مـ

 )٥(.المقصود بالمعرفة العلمیة والتكنولوجیة

 
(1) Viney, D, 1998, art, precit, P. 296, n 18 et s. 

 . ٢٦ص ،مرجع سابق ،عن حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنتج نقلا      

 ٨١مرجع السابق، ص  ،لسیدود اد.محم )٢(

 .   ٩٤-٩٣المرجع السابق، ص ص  )٣(

(4) Viney,op,cite, P. 296, n 18 et s.                                                                                                 

 ٢٦ ص ،سابق مرجع ،جنقلا عن حسن عبد الباسط جمیعي، مسؤولیة المنت     

 .  ٢٦٤-٢٦٣مرجع السابق، ص  ،د.حسن عبد الباسط جمیعي )٥(



 م. ٢٠٢٠ )٢) العدد ( ١٢مجلد (ال، لعلوم السیاسیةا المجلة الأردنیة في القانون و   

 

 ۱۲۳ 

هــذا ك بخــر حتــى یســتطیع المنــتج أن یتمس ــهنــاك شــرط آ ،إضــافة إلــى شــرط المعرفــة العلمیــة والفنیــة
مــدني ) ١٣٨٦/١١/٤الــدفع هــو احتــرام الحالــة العلمیــة والفنیــة مــن قبــل المنــتج اســتنادا إلــى نــص المــادة (

والتــي فرضــت علــى المنــتج التــزام بــاحترام حالــة  ،١٩٨٥التوصــیة الأوربیــة لعــام  مــن )٧مــادة (فرنســي وال
لـة المعرفـة العلمیـة والفنیـة لـم حا نأب ـ ،طـت الإعفـاء مـن المسـؤولیةذلك عندما ربو  ،المعرفة العلمیة والفنیة

فــي الحالــة  فــي اعتبــاره هــذهتســمح للمنــتج بالكشــف عــن وجــود العیــب، حیــث یجــب علــى المنــتج أن یأخــذ 
ولكـن  ،الإفضـاء بشـأن المنـتج مفهوم صناعة المنتجات كما یجـب علیـه أیضـا أن یأخـذها فـي الإعـلام أو

 )١(معرفة متاحة أو یمكن الوصول إلیها.ال نه یجب أن تكونإن یقوم بذلك، فستطیع المنتج أحتى ی

یبــة، لمعمنتجــات الیة عــن فعــل الفــإذا تحقــق هــذین الشــرطین اســتطاع المنــتج أن یــدفع عنــه المســؤو 
) مــدني فرنســي والمــادة ١٣٨٦/١١/٤( ونــرى أن هــذا الــدفع والإعفــاء مــن المســؤولیة المقــرر بــنص المــادة

) ١٣٨٦/١یة الموضــوعیة التــي قررتهــا المــادة (ؤولوربیــة یتعــارض مــع أســاس المس ــ) مــن التوصــیة الأ٧(
 )٢(.بتعیب المنتجات بط رر المرتعلى أساس الض) من التوصیة الأوربیة والقائمة ١مدني فرنسي والمادة (

ا یتعــارض مــع بمحصــلته النهائیــة إلــى نفــي خطــأ المنــتج وهــو م ــ بحیــث أن هــذا الــدفع أو الإعفــاء یــؤدي
  .لى فكرة الضرر بدون الخطأة عالمسؤولیة الموضوعیة القائم أساس

 نكلو أمریكي الفقه الأ :ثانیاً 

  :وهي ،ن دفوع سابقةكرناه مإلى ما ذ دة، إضافة نكلو أمریكي بدفوع عانفرد الفقه الأ

نتیجـــة  ،علیـــههـــو عبـــارة عـــن ضـــرر یلحـــق بكـــل مـــن المـــدعي والمـــدعى  المتبـــادل:الـــدفع بالضـــرر   -١
نـه أعض شراح قوانین الولایات المتحدة الأمریكیـة إلـى ب بحیث ذه )٣(،ط الذي یمارسه الآخرللنشا

نهمـا یلحـق الضـرر اط كـل موكـان نش ـ لنشـاط ذاتـهإذا كان كل من المدعي والمدعى علیه یمـارس ا
 )٤(.ن ذلك من شأنه إعفاء المدعى علیه من المسؤولیةإبالآخر ف

حیث ذهبوا إلـى عـدم جـواز  ،ار إلیه بعض الشراح في إنكلتر وهو ما أشا ة الخاصة:الدفع بالمصلح -٢
 عرضــت علــى دفــع المــدعى علیــه للمســؤولیة عنــه بالمصــلحة الخاصــة. وتطبیقــا لــذلك هنــاك قضــیة

 
 .  ٩٦مرجع سابق، ص  ،د.محمود السید )١(

اقي  دراسة مقارنة في القانون المدني العر  -كام نظریة التبعةحة في ضوء امسؤولیة المنتج البیئی خلف،علي محمد  )٢(
 .مرجع سابق والانكلیزي،والمصري والفرنسي 

ا وتاذى ـــــــن من اتخذ دارة حمامأحیث ذهب الامام ابو یوسف إلى  ،الاحناف إلى هذا الدفع وعرفوه قهاءأشار الفقد و  )٣(
ابق، ــــــــــــــمرجع س ،الزیلعي، تبیین الحقائق ،ان الحمام مثل دخانهمــــــــــــــن یكون دخأالجیران من دخانه ان لهم منعة إلا 

 . ١٥٠-١٤٩ابق، ص ص ــــــــــمرجع س ،ؤولیة المدنیةــــــــــالمس ،رمضان د. محمد احمد ،١٩٦، ص٤ج

 . ١٥٢ص ،د.محمد احمد رمضان، مرجع سابق )٤(



 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۲٤ 

وملخصها أن المدعى علیه كـان یتخـذ  Adams Viursell ١٩١٣لإنكلیزیة عام محاكم اإحدى ال
دعى علیـه الم ـبرفـع دعـوى قضـائیة ضـده، فـدفع لأسماك فقام المضرورین لقلي ا محلا في حي راقٍ 

 )١(ن منعه من ممارسة نشاطه سیضر به فرفضت المحكمة دفعه .أب

المــدعى علیــه الــذي أدى إلــى إلحــاق الضــرر  ن نشــاطأالــدفع ب ــ تمثــل هــذای الــدفع بالمصــلحة العامــة: -٣
دم منـع ذلـك ن هذه المصلحة تقتضي ع ـأو بالمدعي هو نشاط یحقق المصلحة العامة لعموم المجتمع 

كأن یكون المدعى علیـه صـاحب معمـل ینـتج مـادة  ،له من فائدة لعموم المجتمع لماالنشاط وبالنظر 
للقـــانون  ن روائـــح أو غـــازات المعمـــل، وطبقـــاً جیـــران م ـــیتضـــرر اللیومیـــة و حیویـــة لمســـتلزمات الحیـــاة ا

الضــرر البیئــي أن  ز للمــدعى علیــه المســئول عــننــه لا یجــو إالإنكلیــزي وقــرارات المحــاكم الإنكلیزیــة ف
 )٢(لیة عنه بالمصلحة العامة.سؤو یدفع الم

فضـه، ع وبـین ر ا الـدفأما بالنسـبة لموقـف القضـاء الأمریكـي مـن هـذا الـدفع فهـو متـردد بـین قبـول هـذ 
ة ة یحكم على المدعى علیه بالمسؤولیة عن الأضرار البیئیـة التـي سـببتها للغیـر علـى أسـاس المصـلحفتار 

فع المدعى علیه بالمصـلحة العامـة علـى أسـاس أن ل د وتارة تقب ،رار بالآخرینالعامة حیث لا یبرر الأض
ولـم یشـر إلـى  )٣(.الأنشـطةمثل تلـك تشجیع المدعى علیه یمارس نشاطا یحقق المصلحة العامة وبالتالي 

 )٤(.ولا ضمنا هذا الدفع الفقه الإسلامي لا صراحة

یــدفع بــان المكــان ن فع بــان المــدعى علیــه لــه أیتمثــل هــذا الـد  المــدعى علیــه: ملاءمـة المكــان لنشــاط -٤
اط، الذي یمارس فیه النشاط الذي أحدث الضرر للجار المدعي هو مكان ملائـم لممارسـة ذلـك النش ـ

ه صــاحب معمــل دباغــة مقــام فــي مكــان یلائمــه أي فــي المكــان المخصــص المــدعى علی ــأن یكــون ك ــ
ئح روامقــیم فــي حــي مجــاور مــن ال ــوتضــرر المــدعي ال ،لدباغــة خاصــةأو ل للنشـاط الصــناعي عمومــاً 
 . المنبعثة من ذلك المعمل

ن یـدفع ى علیـه أللمـدع نه لا یجوزإحیث طبقا للقانون الإنكلیزي المتمثل بقضایا محاكمة وشراحه ف
باعتباره مخصصـا لممارسـة مسئولیة عنه بان المكان الذي یزاول فیه نشاطه الضار بالبیئة مكان ملائم ال

 )٥(ا.النشاط الصناعي عموم

 
(1) Smith, op. Cit, P. 247 
(2) SALMOND, op. Cit, P. 59. 
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(5) SALMOND, op. Cit, P. 60. 
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 ۱۲٥ 

كما لم یشـر إلیـه القضـاء  ،لم یشر إلیه الشراح في الولایات المتحدة الأمریكیة فعویلاحظ أن هذا الد 
الفرنسـي والألمـاني والسویسـري والأسـباني والنمسـاوي نون المـدني لیه القـاشر إوأیضا لم ی ،الأمریكي أیضا

كمـا أن  ،اتيار تونسـي والسـوداني والإم ـوالمصـري والسـوري واللیبـي والأردنـي والعراقـي واللبنـاني والوالتركي 
 )١(.ضمنا الفقه الإسلامي لم یشر إلیه لا صراحة ولا

 

 : الخاتمة

 : الآتي یة استخلصناتج للبیئ لمن من خلال البحث بدعوى مسؤولیة ا

 : هي نتائج،ى عدة : من خلال البحث فقد توصلنا ال: النتائجولاً أ

 دعي بالشخص المیتمثل  ،دعي والمدعي علیهأي دعوى هما الم لكل دعوى أطراف وأطراف-١

ذى الذي لحق به من جراء الضرر البیئي  ن یطالب بالتعویض نتیجة الأأ المضرور وهو الذي یمكن 
یجة فعل  ن نت و واحداً لكن المشكلة إذا تعدد المضرور  المضرور شخصاً ذا كان إمشكلة  ولا توجد 

ة حالي أصاب الآخر في هذه الحیث أن كل مضرور أصابه ضرر مستقل عن الضرر الذ  ،واحد 
یجوز لأي منهم إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر أو أن یشتركوا جمیعاً  

  ءم نما یقضي لكل منهم بما یتلاإ لهم جمیعاً بالتعویض جملة و  یقضي كن هنا لاواحدة ولفي دعوى 

 . صابه من ضررأمع ما 

البحث هو المنتج حیث عرفته  اق مسؤول في الدعوى، وفي نطما بالنسبة للمدعي علیه وهو الأ -٢
تج  ائیة ومنتجات النهصانع المن" المادة الثالثة من التوصیة الاوروبیة والقانون المدني الفرنسي

ویلاحظ من خلال هذا النص قد  ت"ولیة وصانع المكونات الداخلیة في تكوین المنتجاواد الأالم
 السلعة. رار التي تسببها عیوب لأضتاج مسؤولاً عن تعویض ااعتبر كل من شارك في عملیة الإن

وضع  كل مهني  ن الأوروبي والفرنسي بعض الأشخاص اعتبرهم بحكم المنتجا كما اضاف المشرع
والمستورد والبائع   المیم) (بضمو أي علامة أخرى ممیزة على المنتج أ مته التجاریة او علا اسمه

مسؤولیة التضامنیة بطریقة  ال وروبیة على مبدألتوصیة الأالمهني وكل مورد مهني وقد أكدت ا
طروح  المعیب الم المیم) (بضمعامة في حالة تعدد المنتجین عن نفس الضرر الذي أحدثه المنتج 

  المضرور.ول في مواجهة داللت

 والمدعي علیه في دعوى المسؤولیة تناولنا بالبحث طلبات المدعي ن حددنا من هو المدعيأبعد  -٣

ن الطلب الأساسي الذي یطالب به المدعي إبطلبات المدعي فلق فیما یتع ،ودفوع المدعي علیه
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 والمقارن ردني والأ ج البیئیة في ضوء إحكام القانون المدني العراقي مسؤولیة المنت دعوى

 ال طلال النعیمي جمد. وي،  الفتلا خلف علي محمدد.                 
         

 

 ۱۲٦ 

ة ینشأ من الوقت الذي لبفي المطانوي وان الحق و المعأهو التعویض سواء عن الضرر المادي 
 .قوعیصبح فیه الضرر البیئي محقق الو 

أو   اجئو الحادث المفأ القوة القاهرة في حین تتمثل دفوع المدعي علیه بالسبب الأجنبي المتمثل ب
 خذت بهاأوردناها بالبحث والتي أخطأ المضرور أو من خلال التقادم إضافة الى بعض الدفوع التي 

 مریكي. أنكلو ة الأ قبیة والفور التوصیة الأ 
 

 وهي:  ،: المقترحاتثانیاً 

خذ بما یسمي  النطاق الأ كان الضرر البیئي موزعاً توزیعا واسع  إذارح في هذه الحالة أي نحن تقت  -١
خذ بها القضاء الأمریكي حیث یسمح لأعضاء الطبقة الواحدة المتضررین  ألطبقیة التي ى ابالدعو 

یابة أو باسم الطبقة بأكملها وذلك للتخفیف عن كاهل  ن قضائیة  ئي ما رفع دعوىمن جراء فعل بی
في   امأ ،مستقلةى بصورة محاكم بزخم كبیر من الدعاوى فیما لوسمح لكل مضرور باقامة الدعو ال

لى إقامة دعوى  إجازت اللجوء لكل شخص أنها قد إف ١٩٨٥وصیة الأوروبیة لعام التمجال 
 .لنظر عن صفته أو صلته بالمنتجا ضرر وبغض ل من یصیبه الالمسؤولیة الموضوعیة لك

م أي  إذ نقترح ربط بدایة التقاد  ،قادم دعوى المسؤولیة عن الضرر البیئيولنا اقتراح بخصوص ت  -٢
ا الحق بعدها في المطالبة بالتعویض من تاریخ تعرض المدعي فیه بدایة المدة التي یسقط 

ن مدة أذ إذ بها القضاء الأمریكي خأالتي  فقاعدة الاكتشالى إلاخطار الملوثات البیئیة استناداً 
  قضاء متخصص  اءنشإكما نقترح أیضا . بالسریان حتى یكتشف المدعي مرضهالتقادم لا تبداء 

 ن یستعین القضاء بالعلماء والمختصین في مسائل البیئة. أى عل للفصل في المنازعات البیئیة 
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